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 الغالي أبي. ..ونجاحي راحتي لأجل سعى من الى... شيء يبأ يّ عل يبخل لم الذي الي 
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 الملخص

ن ية للآثار في الأردن متناولت الدراسة موضوعا على درجة من الأهمية يتمثل بالحماية الجزائ

 لدولية.اخلال الرجوع على القوانيين الداخلية الناظمة لها مقارنة مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات 

لاف ار غير مشروع واتوتناولت الدراسة أهم الجرائم التي من الممكن أن تقع على الآثار من سرقة واتج

لتكييف الك من خلال بيان أركان الجريمة و ريب ، وذالتهو  الترخيصالتنقيب المخالف لقواعد وتزوير و 

كما تطرقت الدراسة الى  وتعديلاته ، 2899 لعام 12لها وفقا لأحكام قانون الآثار الاردني رقم القانوني 

ائي والاختصاص القض الجزائيةالاختصاص القضائي والصعيد الوطني و فق قانون أصول المحاكمات 

لبيان الحماية الدولية للآثار بموجب الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي  ةبالإضافعلى الصعيد الدولي ، 

 2891الثقافية المسروقة واتفاقية اليونسكو لعام  بالممتلكاتواتفاقية توحيد القانون الخاص  2891لعام 

 قانون الآثار العربي الموحد .العالمي الثقافي والطبيعي و  المتعلقة بحماية التراث
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نصوص المواد في التشريع الاردني فيما يتعلق بقانون الآثار ه الدراسة بضرورة تعديل وقد أوصت هذ

بحيث تكون العقوبات أكثر ردعا لمن يعتدي على الآثار أو يشوهها أو يزيفها أو يسرقها أو بأي بصورة 

الجزائية   ةفي الاتفاقيات الدولية في مجال الحماي الدول أخرى ، كما أوصت بضرورة تعزيز التعاون بين 

للأثار وذلك بأن  يكون هناك تعاون بناء بين تلك الدول في عمليات الضب  والملاحقة والكشف عن 

 الجريمة ومصادرة الآثار ووضع العقوبات الرادعة.

 ، التشريع الاردني.الآثار الجزائية، : الحمايةالمفتاحية الكلمات
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Abstract 

 

The study tackled a very important subject, which is the penal protection 

of antiquities in Jordan through returning to the internal rules, which organize 

this protection in comparison with national legislations and international 

treaties. This study also tackled the most prominent crimes which may be 

committed against antiquities such as illicit trade, destruction, illegal excavation 

and smuggling through explaining the bases of every crime and the legal 

adaptation of the crime according to the Jordanian Law of Antiquities  no. 21, 

1988 and its modifications . Moreover, it handled the national and international 

jurisdiction in addition to explaining the international protection of antiquities 

in accordance with international treaties like the Hague treaty 1954, the 

Unification of Private Law of Stolen Cultural Properties and Treaty of 

UNESCO1972 pertaining to the protection of the international cultural and 

natural heritage and the Unified Arab Law of Antiquities. Taken as a whole, 

these treaties and agreements called all parties concerned to protect the cultural 

heritage being a property for all humankind in time of war or peace.    The study 

recommended the necessity of modifying the contents of articles in the 
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Jordanian legislation pertaining to the Law of Antiquities in that the penalties 

become deterrent to those who transgress, deform, steal, and destroy antiquities. 

It also recommended strengthening cooperation between countries and 

international conventions in the field of criminal protection of antiquities, by 

having constructive cooperation between those countries in the processes of 

seizure, prosecution, crime detection, confiscation of antiquities and setting 

deterrent penalties. 

Key words:   Penal protection, antiquities, Jordanian Legislation. 
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 الفصل الأول

 الإطار العام للدراسة

 :المقدمة

لكونها تعبر عن تقدم الحضــــــــــــــارات  الدول،من ثقافة وحضــــــــــــــارة  يتجزأتعتبر الآثـار جزء لا 

 . ة والوطنيةة الثقافية والتاريخيكما تحمل في طياتها العديد من القيم التي تعبر عن الهوي السابقة،

ثقافية إنما يعد ذلك من الضــــرورات الأمنية إن عملية الحفاظ على الاثار ليس مجرد قضــــية 

تطلب من ، الامر الذي يوتهريبها بالآثارمليات الاتجار والتي لها أولوية كبيرة خاصة بعد ازدياد ع

الــدول توفير حمــايــة جزائيــة ضـــــــــــــــد هــذه العمليــات، وهــذا مــا دفع العــديــد من الــدول ومنهــا المملكــة 

 ر القانونية وزيادة الرقابة والحماية الأمنية للمقتنياتالأردنية الهاشـــــــــــمية لتفعيل التشـــــــــــريعات والاط

الثقافية للحد من ســرقتها وانشــاء قواعد بيانات موحدة القطع المضــبوطة وتزويد اليونســكو والشــرطة 

 الدولية بكل ما يتعلق بموضوع الآثار.

ثار لآولما كانت هذه الآثار تعبر عن التاريخ والحضـــــارة كان لا بد من المحافظة على تلك ا

وتســـــــليمها للأجيال القادمة، ويقع على عاتق الدول توفير الحماية وصـــــــيانة هذه الآثار، وذلك من 

خلال قوانين عدة تســـاعد على نقل هذه الآثار لملكية الدولة، وتســــجيلها ســـواء في ســــجلات الآثار 

 تشــــــــــــــديــد تجريم الاعتـداء على تلـك الآثـار من خلالعلى الـدولــة  وتعمـل العـديــد منالمعـدة لـذلــك، 

حافظة على ة للمالعقوبات الجزائية على جميع الجرائم الماسة بالآثار، مع اتخاذ تدابير أمنية وإداري

 .الآثار وحمايتها
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أن جهود المجتمع الدولي قد ظهرت في البداية في وضــع نظام قانوني يضــمن حماية الآثار 

ماية المؤســـســـات الفنية والعلمية ( والتي تتضـــمن ح2899في اللوائح الملحقة باتفاقية زيوريخ عام )

( لحمـاية الآثار اثناء الحرب ثم ملحق لاهاي في 2891والآثـار، ثم تم إقرار اتفـاقيـة لاهـاي لعـام )

 .10( كل ذلك يظهر مدى اهتمام الدول في حماية الآثار من أي نوع من الاعتداءات2888عام )

لســــــــــــــنة  12هو القانون رقم وضــــــــــــــع قانون الآثار و في كمـا قـامت الأردن كغيرها من الدول 

( والذي يتضمن العديد من المواد المنظمة للآثار، 1001لسنة ) 19( المعدل بالقانون رقم 2899)

( من القــانوني يمنع الاتجــار بــالآثــار في المملكــة وتعتبر جميع رخص 19وقــد نصـــــــــــــــت المــادة )

 .نفاذ أحكام هذا القانوني الاتجار بالآثار ملغاة عند

 يدراسة مقارنهي. لآثارلاسة للتعرف على الحماية الجزائية وعليه تأتي الدر 

 :مشكلة الدراسة

وجميع تعديلاته  2899لســــــنة  11تكمن مشــــــكلة الدراســــــة في أن قانون الأثار الأردني رقم 

فيما يتعلق  ،ب مقارنه مع التشريع المصري قاصره في حمايه الاثار ولم تكن بالمستوى المطلو كان 

 الاثار وجريمة اتلاف الاثار وجريمة ريمة الاتجار في الاثار وجريمة تزويرجرائم ســـــرقه الاثار وج

                                                           
( الحماية القانونية للآثار على ضـــــــــــــوء التشـــــــــــــريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، 1028حمادو، فاطيمة ) 1

 .21زائر، ص سيدي بلعباس، الج –أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة جيلالي ليابس 
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ي جرائم الاعتداء على الآثار فظـل ازدياد  فيوذلـك  الترخيص،الاثـار المخـالفـة لقواعـد  تنقيـب عن

 العالم. العديد من دول

 :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة لتحقيق ما يلي: 

لخاصة بحماية الاثار الواردة في القانون الاحكام الموضوعية اتوضيح ودراسة  .2

الاردني ودراسة مقارنه مع مختلف التشريعات الدولية الاخرى التي تناولت حماية 

 .ثارللآجزائية 

 .اركان الجريمة والمسؤولية الجزائية على من يعبث في الاثار بيان  .1

ثار لادور القضاء والجهات المختصة في الحد من الاعتداء على اتوضيح ودراسة  .9

 .لية في حماية الاثار بالإضافة الى دور الاتفاقيات الدو 

 التكييف القانوني لمرتكبي فعل الاعتداء على الاثار. ودراسة بيان .1

 أهمية الدراسة:

تبرز أهمية الدراسة في تحديد مفهوم الحماية الجزائية للأثار ومدى معالجة المشرع الأردني 

قانوني إضافة إلى النموذج الموضوع،يعية التي عالجت الفي النصوص التشر  إبراز القصورلها, و 

للحماية الجزائية للأثار, ومقارنة التنظيم القانوني للمشرع الأردني لها بالمشرع المصري ,كما من 

لحماية لوالمهتمون بالتطبيقات القضائية  ن الباحثون والمحامو يستفيد من هذه الدراسة أن  المأمول

 .الجزائية على الاثار
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 ئلة الدراسة:أس

 عن التساؤلات التالية :  للإجابةتسعى هذه الدراسة 

 الاثار وما هي اركانها؟الواقعة على  جريمة الما هي  .2

 ؟ثارلآلما دور الاتفاقيات الدولية في الحماية الجزائية  .1

هل العقوبة المذكورة في نصوص التشريع الاردني رادعة على من يعبث او يعتدي  .9

 على الاثار؟

القضاء والمؤسسات المختصر في الحد من الاعتداء على الاثار والعبث ما دور  .1

 بها؟

 ما هو موقف الفقه والتشريعات المقارنة في الحماية الجزائية على الاثار؟ .9

ما مدى كفاية نصوص القانونية الإجرائية والموضوعية الأردنية في حمايه الاثار  .1

 مقارنتها مع التشريعات الاخرى المقارنة؟

 لدراسة:حدود ا

تشمل بشكل رئيسي الاردن والتشريعات المقارنة )مصر( للإحاطة بالنصوص  الحدود المكانية: 

 ر.للأثا والاحكام الخاصة بالحماية الجزائية

المعدل بالقانون  2899لسنة  12الحد الزمني محدد بقانون الآثار الأردني رقم  الحدود الزمانية: 

 .1001لسنة  19رقم 
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 :محددات الدراسة

لا توجد أي محددات تمنع من تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع الأكاديمي والمجتمع 

 القانوني بشكل عام.

 :مصطلحات الدراسة

ستقوم الباحثة بتعريف بعض مصطلحات الدراسة من خلال العودة إلى المراجع التي 

 عرفتها،  ولتسهل على القارئ فهم هذه المصطلحات.

مجموعه الاحكام او القواعد القانونية الجنائية الموضوعية والإجرائية التي يتوسل : الحماية الجزائية

بها المشرع لوقاية شخص او مال او بوجه عام مصلحه معينه ضد المساس الفعلي او المحتمل 

،ولفرض جزاء اجرائي على العمل الاجرائي الذي انطووا على هذا المساس او اتصل بهذا المساس 

 .1بشكل او باخر

: علم الاثار مصطلح معناه معرفه القديم او علم الوثائق القديمة، هو كل ما خلفه سلوك ثارالآ

الانسان لمجتمع معين، ويعد ضروريا لبيان هويته وتاريخه ويلزم حفظه بهدف نقله الى الاجيال 

 2المتعاقبة

 

                                                           
( الحماية الجنائية لأسرار المحامي المحتفظة على أسرار موكليه _دراسة 6002العادلي ، محمود صالح )1

 .8_الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، ص مقارنة 
 
، ن حماية التراث العمراني والحضري، دراسة نقدية في قانون الاثار وقانو(6002)الردايدة، محمد علي ٢

 .01اليرموك، الاردن، ص  جستير، جامعةمارسالة 
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 الدراسات السابقة:

في القانون الجزائري والقانون المصري ( بعنوان:" الحماية الجنائية للآثار 2202دراسة غانم )

 دراسة في القانون المقارن"

هدفت الدراسة الكشف عن الحماية الجنائية للآثار في القانونين المصري والجزائري من 

خلال تناول عدد من الجرائم كسرقة الآثار وتهريبها والاتجار بالآثار، وجريمة اتلاف الآثار وجريمة 

رائم التي الج هجرم هذثار وقد انتهت الدراسة الى أن كل من المشرعين التنقيب غير المشروع للآ

رادعة لها، كما أن المشرعين تناولا العديد من الجرائم التي تتعلق  تووضع عقوباتتعلق بالآثار 

بالآثار كجريمة سرقة الآثار وجريمة اتلافها وجريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار وقد أوصت 

 ء مزيد من الدراسات حول الحماية الجزائية للآثار.الدراسة بأجرا

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تسلي  الضوء على الاحكام الموضوعية 

الخاصة بالحماية الاثار الواردة في القانون الاردني ودراسة مقارنه مع مختلف التشريعات الدولية 

ثار وهي الدراسة الأولى في حدود علم الباحثة وتشكل الاخرى التي تناولت حماية جزائية على الا

 نقلا نوعية في هذا المجال.

 ( بعنوان:" دور الدولة في حماية الآثار"2202دراسة شعبان )

هدفت الدراسة للكشف عن دور الدولة في حماية الآثار من خلال الوسائل والتدابير 

صفي وتناولت الدراسة عدة موضوعات من القانونية والإدارية في مصر، تم استخدام المنهج الو 

خلال بيان ماهية الآثار ومعايير تميز الآثار ومظاهر الحماية القانونية للآثار، وقد توصلت الدراسة 
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الى عدم كفاية الوسائل والتدابير الإدارية لحماية الآثار وقد أوصت الدراسة بضرورة تشديد العقوبة 

 المقررة لجريمة اتلاف الآثار.

الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تسلي  الضوء على الاحكام الموضوعية  تتميز

الخاصة بالحماية الاثار الواردة في القانون الاردني ودراسة مقارنه مع مختلف التشريعات الدولية 

الاخرى التي تناولت حماية جزائية على الاثار وهي الدراسة الأولى في حدود علم الباحثة وتشكل 

  نوعية في هذا المجال.نقلا

( بعنوان:"  الحماية القانونية للآثار على ضوء التشريعات الوطنية 2202دراسة حمادو )

 والتفاقيات الدولية"

هدفت الدراسة الكشف عن آلية الحماية القانونية للآثار على ضوء التشريعات الوطنية 

 والاتفاقيات الدولية خاصة في التشريع الجزائري.

ام المنهج الوصفي التحليلي وقد تناولت الدراسة الحماية القانونية للآثار في ظل تم استخد

الاتفاقيات الدولية وبيان دور قواعد المسؤولية الدولية في تفعيل آليات الحماية القانونية للآثار في 

توفير  يالقانون الداخلي والقوانين المقارنة، وقد انتهت الدراسة الى قصور التشريعات القانونية ف

 حماية قانونية للآثار في التشريع الوطني.

تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تسلي  الضوء على الاحكام الموضوعية 

الخاصة بالحماية الاثار الواردة في القانون الاردني ودراسة مقارنه مع مختلف التشريعات الدولية 

 .ثارالاخرى التي تناولت حماية جزائية على الا
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 ( بعنوان:" السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الماسة بالأماكن الثرية "2202دراسة خالد )

هدفت الدراسة مناقشة السياسية الجنائية في مواجهة الجرائم الماسة بالأماكن الاثرية، تم 

ياسة التجريم ساستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد تناولت الدراسة بحث سياسة مواجهة الجرائم و 

في مواجهة تلك الجرائم وسياسة الجزاء في مواجهة تلك الجرائم، وقد توصلت الدراسة الى وجود 

مجموعة من الإخفاقات في الجوانب الثلاثة للسياسة في التشريعين وقد أوصت الدراسة بضرورة 

 اجراء تعديلات جوهرية على النصوص مصدر الإخفاق.

لدراسات السابقة في تسلي  الضوء على الاحكام الموضوعية تتميز الدراسة الحالية عن ا

الخاصة بالحماية الاثار الواردة في القانون الاردني ودراسة مقارنه مع مختلف التشريعات الدولية 

 .الاخرى التي تناولت حماية جزائية على الاثار

 : منهجية الدراسة

قانون عد حليلي لتحليل أحكام وقوا في هذه الدراسة المنهج الوصفي والت ةالباحثت لقد اتبع

محاولا  إزالة الغموض  .1001لسنة  19المعدل بالقانون رقم  2899لسنة  12الآثار الأردني رقم 

مسائل المثارة القانوني بخصوص ال الذي اكتنف الحماية الجزائية، كما تقوم الباحثة بتحليل آراء الفقه

ا الخصوص إن وجدت في الأردن كما سيتم استخدام في هذه الدراسة، وكذلك الأحكام القضائية بهذ

 القانون المصري.قارنة مع المنهج المقارن من خلال الم
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 :الطار النظري للدراسة

 تتضمن الدراسة وعنوانها عدة فصول:

في الفصل الاول والذي يتضمن مقدمه عامه للدراسات عالج خلفيه الدراسة واهميتها 

فرضياتها كما انها تتضمن حدود الدراسة الزمان والمكان والموضوع ومشكلتها واهدافها واسئلتها و 

وتعريف بأهم مصطلحاتها والإطار النظري والدراسات السابقة ومنهجيه الدراسة ومحددات الدراسة. 

ما يميزها و  واهميه الاثار للدولة لكيتها وفي الفصل الثاني من الدراسة سنبحث في مفهوم الاثار وم

ثالث من . وفي الفصل الية الاتفاقيات الدولفي التشريع الأردني و  حماية الاثارنطاق و عن غيرها 

وذلك من خلال صور التجريم  ثارللآالدراسة سوف نبحث في النموذج القانوني لحماية جزائية 

المنصوص عليها في القانون جريمة التنقيب وجريمة الاتجار وجريمة التهريب الاثار وجريمة 

جريمة اتلاف الاثار وجريمة سرقه الاثار. وأما الفصل الرابع من الدراسة تتطرق التزوير الاثار و 

العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الاثار وايضا الاختصاص القضائي على الصعيد الوطني  الى

. اما الفصل الخامس حيث يتضمن الخاتمة والنتائج والتوصيات التي سوف تتوصل والصعيد الدولي

 الدراسة.من خلال 
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 الفصل الثاني

 ثارماهية الحماية الجزائية للآ

تطور ب اوثيق   اارتباط   ترتب المحافظة على التراث الثقافي والآثار من القضايا التي  يعتبر

 درجةلوجب على كل دولة أن تقوم بالمحافظة على تراثها الثقافي الدول وحضارتها، الامر الذي أ

 .عليها كل ما يلزم لتحقيق المحافظةالكمال والمثالية، والقيام ب

وضع ب لهامة بالنسبة لدول العالم كافة تم القيام الأثار من الموضوعات اولكون حماية 

أكد على و  ها ،ثار من المخاطر والاضرار التي قد تلحق بانونية تكفل حماية هذه الآتشريعات ق

للدول  حيث تضمنت هذه التوصية  ،1اللجنة الدولية الاستشارية لليونسكو ذلك توصية صادرة عن 

 مية تنفذإدارية وتنظيأُطر عداد لإ بالإضافةو حماية الآثار  تكفلضرورة إيجاد التشريعات الأعضاء 

 .2مما يؤكد على أن الموضوع تعدى الى الحماية الدولية للآثار، هذه التشريعات  من خلال 

ضارات التي والح الدول بها  تمر  تسهم الآثار في تكوين فكرة عن المراحل التاريخية التي 

  ، فيها وطبيعة البشر الذين عمروها وهي شواهد مادية تساعد على دراسة تطور الحضارات تقامأ

 3. الفترات أو العصور  ن بالإمكان التعرف على حقيقة هذه ها لما كاولولا

                                                           
اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية الى بلادها الصلللية أو ردها في ( 1961اليونســكو، )1

 .123باريس، ص حالة الستيلاء غير المشروع،

 13-1(: 1)1ومة، ، دار المنظالحماية التشريعية للآثار والتراث في ليبيا( 2119الحاسي، أحمد ) 2

، أطروحة دكتوراه غير منشــورة، جامعة جيلالي الحماية الجزائية للآثار دراسلة مقارنة( 2118محمودي، سـعيد )3
 .3سيدي بلعباس، الجزائر، ص –ليباس 
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ثار من خلال لآل ا وأهميتها والحماية الجزائيةوفي هذا الفصل سنتناول ماهية الأثار وملكيته

 المبحثين التاليين:

 محل الحماية  المبحث الأول: ماهية الآثار

 الاتفاقيات الدولية حماية الآثار في المبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 ماهية الآثار محل الحماية 

معاني القيم وال ، وذلك لكونها تحمل العديد من لأمم واعتزازهاافخر  منبعالآثار  تعتبر

لركائز ا كما تعتبر من أهم  ، لة التي تعبر عن الهوية الوطنيةدلل على العراقة والاصاالأمر الذي ي

 ، حيث يمكن الاستفادة منها فيوالحضارات  العديد من الدولبين تصال لاالأساسية في بناء ا

لى ة عصناعة السياحة وفي احداث التنمية المنشودة الامر الذي دفع العديد من الدول للمحافظ

 .العائد من الآثار في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الدولي ، لكونها من الاركان الاساسية ر بالاهتمام على الصعيد الوطني و حظيت الآثا

 للحضارات والثقافات ، الامر الذي يصعب من امكانية معرفة قيمتها الحقيقية .

 التاليين :لمبحث من خلال المطلبين هذا اتقسم الباحثة  

 المطلب الأول التعريف بالآثار

 وأهميتها للدولة ثارملكية الآ المطلب الثاني:
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 المطلب الأول

 ثارلتعريف بالآا

فعها الأمر الذي د مختلفة،تنبهت العديد من دو العالم لأهمية لآثار وما تحتويه من قيم 

ذه الآثار من مخاطر وذلك بسبب ما تعرضت له ه وصون الآثار،لبذل الجهود من أجل حفظ 

   وسرقات.وتعديات 

وتحظى دراسات الآثار باهتمام كبير ليس في المجال القانوني فق  بل في عدة ميادين، 

وذلك لأنها ترتب  بمجالات أخرى من اقتصاد وسياسة وثقافة الامر الذي دفع ببذل العديد من 

ه وبما الغموض عنيد لح وتجر الجهود لبيان المقصود من الآثار بحيث تتم عملية معرفة المصط

 .1يمكن من فهمه

 الفرع الأول

 تعريف بالآثار لغة واصطلاحا 

يأتي معنى الآثار في اللغة من خلال العودة الى قواميس اللغة العربية، والتي بينت أن  

ثر، وهي تأتي بمعنى يتبع الشيء أن يسير خلفه أو بعده وتعني الأثر ها أجمعباللغة و الآثار 

 .2تترك أثرا  للشيء أي والمأثرة، وقد تأتي بمعنى ترك علامة والمكرمة

                                                           
دراســــة في ضــــوء أحكام قانون الآثار والتراث العراقي  الحماية الجنائية للآثار والتراث،( 2112الخفاجي، علي )1

 .8(: ص6)2(، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية ، 2112لسنة ) 55رقم 

 .64، القاهرة، دار الحديث للنشر، صالقاموس المحيط( 2118بن يعقوب، مجد الدين محمد )2
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كما تأتي الآثار لغة وجمعها أثر وهي علم الاثار مصطلح معناه معرفة القديم أو علم  

، وأن علم الأثار هو العلم الذي يبحث في ماضي الإنسان القديم من خلال دراسة 1الوثائق القديمة 

وأن  .3وفي ذلك قال الله تعالى:ي ونكتب ما قدموا وآثارهمي 2سلميةمخلفاته الأثرية بطريقة علمية 

 المقصود من هذه الآية هو ما خلفه الانسان من أشياء وهو المعنى الأقرب لمعنى الآثار.

بد من الاشارة الى ان هناك علم مختص بدراسة الآثار يسمى ي علم الآثار ي مختص  لا

 القديمة.التجارب  كافةوالفكري و بدراسة تراث الانسان المادي 

أما من الناحية الفقهية فقد ظهرت العديد من التعريفات للآثار ومن ذلك أن المقصود 

بالآثار هو يما يخلفه الشخص للورثة من العقارات والمنقولات ومن الأشياء المادية والمعنوية التي 

فه ويخلالآثار بما يتركه ، تأخذ الباحثة على هذا التعريف تحديد نطاق 4تقبل التملك والتداولي

اي ان هذا التعريف اقتصر على نتاج الانسان المادي ولم يشمل غيرها من  للورثة، الاشخاص

 والنباتية.بقايا السلالات البشرية والحيوانية 

                                                           
 .2011ص الوسي ،المعجم  الحليم منتصر،عبد س ـ، ابراهيم أني  1

، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، علم الأثارمدخل إلى  (،1001(، عبد الكافي كفافيزيدان  2
 .20صالاردن، 

 .21سورة ياسين، الآية  3

 .111دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص ،للآثارالحماية الجنائية ( 2116الحذيفي، أمين ) 4
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كما عرفت بأنها:ي ما انتجته الحضارات في ميادين النشاطات الإنسانية من العلم والفكر 

، كما عرف بأنه: يرموز ومأثر 1، والتراث الفلكلوري والاجتماعي والثقافييوالادبي والآثار والعمران

 .2ثر تاريخية ومساحات وأماكن توجد فيها المعالم التذكاريةيآلاقة بالثورة وهي ملك للامة من ملها ع

وتتوصل الباحثة من استقراء التعريفات السابقة ان الفقه اتجه الى اعتبار الآثار من قبيل 

 الأشياءبلمادية التي يجب ان تمضي عليها فترة من الزمن ، كما اقتصر مضمون الآثار الاشياء ا

المادية التي تنتج عن الانسان وحده دون غيرها من الاشياء الامر الذي يضيق من نطاق الآثار 

. 

ضارات ه الحو منقول انتجتقار أنهاي كل ع  ن حماية  الاثار المصري الاثار بأكما عرف قانو  

و احدثته الفنون والعلوم والآداب والاديان من عصر ما قبل تاريخ وخلال العصور فة أالمختل

ئة عام، متى كانت لها قيمة أو الت باعتبارها  ةأو تاريخي هأهمية أثرياريخية المتعاقبة حتى ما قبل م 

 ةصلة تاريخي و كانت لهالحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أمظهرا من مظاهر ا

قارات التي بُنيت قبل مئة فان الع  ، 3وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لهايبها 

ن المشرع ويتضح أثارا  ، وجوده منذ تلك المدة تعتبر بذلك آيضا المنقولات التي لا تزال معام وأ

ذي م والاع قار الذي يمضي عليه مئةالمعيار الزمني الذي يعتبر أساس لتحديد الع  المصري أخذ ب

دينية  ويخية أتار قارات أو منقولات لها قيمة نه قد يتواجد ع  له قيمة تاريخية وحضارية يعد أثرا ،فإ

لزمني ناء على الضاب  االمشرع المصري استث دأور و  عامئة فنية لم يصل عمرها الزمني إلى الم وأ

                                                           
 .126نشر والتدريب، ص، الرياض، دار الالثار والعمال الفنية حمايةأمين، أحمد )د.ت(  1

 .13، مرجع سابق، صالقانوني لحماية التراث الوطني موسى، النظامبودهان،  2 

 .1010لسنة  10( من قانون حماية الأثار المصري رقم١المادة) 3
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بشؤون  ير المختصرض الوز بناء على عو نهي يجوز بمقتضاه و بقرار من رئيس مجلس الوزراء بأ

متى  اآثار ة أدبي وفنية أ ودينية أ وعلمية أ وتاريخية أقار أو منقول ذا قيمة ي ع  الثقافة أن يعتبر أ

في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني و يتم تسجيله وفقا  لدولة مصلحة قوميةكانت ل

 .1لأحكام هذا القانون 

 ةوالتاريخية اجتماع الاسباب الفني الأثار بحيث لم يشترطالمشرع المصري في تعرف  تؤيد الباحثة 

ق بين الأثار ر لم يفحيث أن المشرع المصري وانما اكتفى بتوافر أحداهما لاعتبار هذا الشيء أثرا ، 

 الثابتة والمنقولة وأنه ترك هذه التفرقة إلى القواعد العامة المعمول بها في القانون المدني .

اه التشريع المصري الى تحديد نطاق الآثار، وشمل فيها النتاج كما تؤيد الباحثة اتج

                                                                                          والحيوان.الانساني وبقايا الانسان 

قول أو أي شيء من -: أ2لقانون الاردني للآثار فقد عرف الآثار بأنها:ي الأثروبالنسبة ل

ميلادية  2990غير منقول أنشاه أو صنعه أو خطه أو نقشه أو بناه أو اكتشفه أو عدله إنسان قبل 

بما في ذلك المغاور والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر أنواع المصنوعات 

لحضارات السابقة االتي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة ب

أي شيء منقول أو غير  -أو أي جزء أضيف الى ذلك الشيء أو أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ ب

( 2990منقول مما هو منصوص عليه في البند أ من هذا التعريف يرجع تاريخه الى ما بعد سنة )

                                                           
 .1010لسنة  10( من قانون حماية الأثار المصري رقم1المادة) 1

 .(1001لسنة ) 19المعدل بالقانون رقم و   1988لسنة 21( من قانون الآثار  رقم 2المادة )ص ن 2
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ا البشرية والحيوانية البقاي-ميلادية وبطلب الوزير الاول أنه أثرا  بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية ج

 والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل ستمائة ميلادية 

الموقع الأثري: أي منطقة في المملكة اعتبرت موقعا  تاريخيا  بموجب القوانين السابقة.  -9

أي منطقة أخرى يقرر الوزير أنها تحتوي على أثر أو أنها ذات صلة بأحداث تاريخية هامة على 

 علن قراره في الجريدة الرسمية. أن ي

الاثار غير المنقولة: هي الآثار الثابتة المتصلة بالأرض سوء كانت مشيدة عليها أو  -8

 موجودة في باطنها وتشمل ما تحت المياه الداخلية والاقليمية.

المنقولة: هي الآثار المنفصلة عن الأرض أو عن الآثار غير المنقولة وتمكين  الآثار-20

 .أو بالآثار المتصلة بها أو بمكان العثور عليها أي تلفمكانها دون أن يحلق بها تغير 

ا أي شيء منقول نهدد نطاق الآثار من الجانب المادي أح كما ويتضح أن المشرع الاردني

 2990ها الإنسان أو شيدها أو نقشها أو خطّها أو بناها قبل سنة صنعأو غير منقول و التي 

شرية و شملت البقايا الب بلوحسب  نسانت المقارنة لم تقتصر على نتاج الإميلادية وإن تشريعا

السياحة والآثار   وزير ميلادية ويعلنالحيوانية والنباتية التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة ستمئة 

 .م ويتم نشره  في الجريدة الرسمية 2990بأن هذا الشيء أثرا   بأن يرجع تاريخه الى ما بعد سنة 

ي فانه الاثار المصر  ةحمايد استعراض تعريف الاثار في قانون الاثار الاردني وقانون وبع

ثار حتى يتم اعتمادها وتسجيلها تحت مسمى الاثار لابد ان يمضي عليها فتره من تبين ان الآ

 .الزمن المحددة في صلب القانون 
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فاقية حماية تفاقيات اتكما تعرضت العديد من الاتفاقيات الدولية لتعريف الآثار ومن هذه الا

( من الاتفاقية، حيث 1-2( من خلال المادتين )2891التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة )

:ي الآثار: أعمال معمارية واعمال نحت وتصوير على المباني، 1نصت المادة الاولى على أنه

مة لها جميعا  قيوعناصر أو تكوينات ذات صفة أثرية ونقوش وكهوف ومجموعات المعالم التي 

صر تلاحظ الباحثة ان هذا التعريف يقت عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو العلم أو الفني

على الآثار التي تتمثل بالصور و الرسومات دون غيرها الامر الذي يحدد نطاقها دون مبرر واضح 

 .ويستثني من ضمنها اشكال أخرى للآثار 

ص عليه في هذا التعريف لكونه يقتصر على ما يتمثل بالصور ولا تؤيد الباحثة ما تم الن

الامر الذي يحدد نطاق الآثار ويستثني الكثير منها لكونه لا ينطبق عليه ذات المعيار  والرسومات،

 الوارد في التعريف.

( حيث نصت في المادة 1002أما اتفاقية اليونسكو بشأن حماية المغمورة بالمياه لسنة )

ي بأنه جميع آثار الوجود الانساني 2ه يقصد بعبارة التراث الثقافي المغمور بالمياهالاولى على أن

التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي بقيت مغمورة بالمياه جزئيا  أو كليا  بصورة دورية 

ة أنشلوتؤيد الباحثة هذا التعريف وذلك لعدم رب  الآثار با أو متواصلة كمدة مئة عام على الأقلي

 عليها.او مرور فترة زمنية طويلة 

                                                           
 .23/11/1962الاتفاقية الدولية لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي اتفاقية باريس،  1

 ، أثناء دورته الخامسة المنعقدة في باريس.19/11/1968اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في  2
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أنه من خلال استعراض النصوص السابقة فإنها لم يفرد مما سبق إلى الباحثة وتتوصل 

الأربعة  موادالبتعريفا  خاصا  بالآثار، حيث انه في قانون حماية الأثار المصري ورد تعريف للآثار 

مد على معيار الواسع ، حيث اعتمد على الأولى على اختلاف أنواعها، كما أن هذا التعريف يعت

اعتبار الشي أثار التي يزيد على مائة عام و بحيث أضافه استثناء في القانون في حال كان هذا 

 الشي له قيمة دينية أو تاريخية أو لدوله مصلحه في حمايتها والمحافظة عليه وذلك كله بقرار من

ضمن لشي أثرا  ، بينما في قانون الآثار الاردني قد تقرار ان هذا اإوزير المختص بالشؤون الثقافية ب

تعريفا  للآثار المنقولة وكذلك للآثار العقارية وهي زيادة غير مطلوبة، حيث أن القواعد العامة 

المعمول بها في القانون المدني كفيلة باستيعاب ذلك ، فقد أحسن المشرع المصري عن المشرع 

المشرع الاردني توسع في توضيح الأثار بحيث ليس من دور  الاردني في تعريف الأثار وذلك بأن

المشرع تعرف المصطلحات وانما ذلك من دور الفقه بتعريف وتوضيح المعاني الكلمات ولكون 

 المشرع المصري ترك التفرقة بين الاثار الثابتة والمنقولة للقواعد العامة لقانون المدني.

 الفرع الثاني 

 ثارذاتية الآ

ر عن هوية الأمم و وحضارتها ، الأمر الذي دفع أغلب الدول لتوفير الحماية تعبر الآثا

ثار عن غيرها من المفاهيم الاخرى، لذلك كان لابد من تمييز الآ دوبالاستناالواسعة للآثار ، 

وتوضيح نقاط التشابه والاختلاف بينهم، فمثلا هل الاثار هي نفسها التراث او الكنوز أو اللقطة؟ 

ي هذا الفرع سوف نتناول كل من هذه المصطلحات على حده والوقوف على معنى كل ، ولذلك ف

 منها وتوضيح اوجه التشابه والاختلاف بينهما.



 
 

 
 

21 

 تمييز الاثار عن التراثأولا: 

ويقال توارث القوم اي ورث بعضهم   1يمكن تعريف التراث لغة ورشه وتعني الإراث 

  للاحقون.ون البعض، ومعنى اخر وهو كل ما يخلفه السابق

ولعديد من التعريفات لم يحظى التراث بالتعريف جامع وشامل ولكن التراث اوسع نطاقا 

الاول فضفاض ويشمل العناصر الثقافية الأثرية ويعبر عن عادات  الاثري، وذلكمن التراث الثقافة 

لمادية وغير شياء االاشياء ذات الطابع الفني او العلمي او الفكري اي الا وانه يشملوتقاليد كل بلد 

 ماديه.

فراغات و تعريف التراث العمراني يعني هو النسيج الحضاري الموروث بما يحوي من مباني 

من اهميه لكونها تمثل ما شيده الاجداد من الحضارات السابقة  ولما لهاوممرات وقناطر  حضارية

 من داخل المدن أو خارجها. 

 جيل،ى جيل ال وفنون من دابوعلوم وآوتقاليد كما يمكن تعريفه بأنه: ما ينقل من عادات 

هناك التراث الادبي اي التراث الشعبي والذي يشمل الفنون والامثال الشعبية من الشعر والموسيقى و 

، حيث تم تعريف التراث الغير مادي وفقا شعبية والقصص والحكايات وغير ذلكوالمعتقدات ال

شعبية الذي يمثل مجمل الابداعات الثقافية والتقليدية والللاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي و 

 .2المنبثقة عن جماعه ما والمنقولة مثل اللغات والحكايات

                                                           
 2011، صلوسيطاالمعجم  وعبد الحليم منتصر،ابراهيم أنيس   1
 
 .2891اعتمادها المؤتمر العام لليونسكو في عام  2
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الغير مادي بأهمية من ناحية تشريعيه قانونيه، حيث انه لم ينص  تحظى التراثلكن لم 

ايه التراث ة بحمفي التشريع الاردني على حمايتها على الرغم من توقيعه على الاتفاقية الخاص

 .الى اصدار قانون يرتب  بالتراث الاردني الغير مادي الحاجةالثقافي غير مادي، لذلك باتت 

حيث  ادي،مفأن هناك قصور تشريعيا في القانون الاردني في ما يتعلق بالتراث الغير  

قع التراثي اشاره الى الموا 1009لسنة  9انه في القانون حمايه التراث العمراني والحضاري رقم 

واقتصرت الحماية على التراث المادي الغير منقول ، وعلى  الحضارية،والمباني التراثي والمواقع 

، بحيث  ٦٠٠٢الثقافي والطبيعي في عام و لمي االرغم من توقيعه للاتفاقية حمايه التراث الع

في حمايه التراث الثقايانه يتوجب اتخاذ التدابير القانونية لازم  ل 9تضمنت الاتفاقية  في المادة 

 .والطبيعيي

اوجه التشابه بين الاثار والتراث ان الاثار والتراث يشتركان معا في صياغه هويه فأن          

الاثار  ان والإداري،الجماعة لان كلاهما يعطي نتاج الانسان و ذو الطابع الفني والعلمي والتاريخ 

، وكذلك يشتركان من حيث الطبيعة 1ين الاجيالوالتراث لا يطلقان الا على القديم المتوارث ب

 .فكلاهما يشمل العقارات والمنقولات واذا كان للدولة  مصلحه في حمايتها والمحافظة عليه

على الرغم من وجود تشابه بينهما الا ان هناك نقاط اختلاف ان الاثار لا يمكن ان يكون الا  

كون لها كيان مادي ملموس او تكون شيء ذات كيان ملموس اي مادي، اما التراث فيمكن ان ت

معنوي كنتاج الفكرية والعادات ،الاثار ترتب  بنطاق الزمني المحدد المبين في قانون الاثار رقم 

،  والتراث المادي فانه يخضع الى فتره (1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لسنه  12

                                                           
، دراسة مقارنه القانون المصري، معهد اليمني الحماية الجنائية للأثار في القانون  (1009)اسماعيل ،،كوكب 1

 .19البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،مصر ،ص 
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 ا التراث المعنوي فانه لا يخضع الى فتره زمنيهزمنيه محدده تختلف عن المدة المحددة للأثار، ام

ل قيمه فنيه او ادبيه او علميه ، بحيث يمكن تحويل التراث المادي الى اثار يمثمحدده لكونها 

وذلك بمضي المادة  الزمنية  المحددة بالقانون أو في حال تضمن الدولة دون التقيد بالمدة الزمنية 

 .ضامين بينما الاثار فان اكثر دقه وضوح وتحديدوايضا ان مفهوم التراث متعددة الم

 ثانيا : تمييز الاثار عن الكنوز

يأتي تعريف الكنوز في اللغة من خلال العودة الى قاموس اللغة العربية والتي تبين ان 

ف نه تحت الأرض . وجمعه و اذخره . فهو كان زٌ وكناز، والمال مكنوز،   الكنز المال ،ك نْزا  : د 

ا كُنْتُمْ ت كْن زُون  ي قوله  تعالى )ي. وف1كنيز كُمْ ف ذُوقُوا م  ن زْتُمْ لأ  نْفُس  ذ ا م ا ك   . 2ي(  ه َٰ

واما في الاصطلاح تعرف الكنود بانها هو ما دفنه الناس في باطن الارض من الاموال 

 .3سواء في الجاهلية ام في الاسلام

ينها عات على الكنوز في قوانأنه بعد تعريف الكنز لغة واصطلاحا قد نصه معظم التشري

 :( من قانون المدني الاردني2099الداخلي حيث انه تم النص في المادة )

. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في أرض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة 2

 له وعليه الخمس للدولة.

 لها كلها. . الكنوز والمعادن التي تكشف في أرض مملوكة للدولة تكون مملوكة1 

                                                           
 .991 سابق، صالمعجم الوسي ، مرجع  1

 .99الآية  ،التوبةسورة   2

 .211القاهرة، ص العربية،، بدون طبعة، دار النهضة الجنائية للأثار ةالحماي (،1009لحنيفي، امين أحمد )ا3
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 . أما إذا كانت الأرض موقوفة وقفا صحيحا  فإن ما يكتشف يكون لجهة الوقف. 9 

 .1.تنظم القوانين الخاصة الأمور المتعلقة بما ذكر ي 1

يتها وز في ارضه تكون ملكبناء على النص السابق فان اي شخص يعثر على دفائن وكن

، أما اذا كانت الارض التي تم  ، شريطه ان يعطي الدولة  خمس ما عثر عليهخاصه له

اكتشاف الدفائن فيها مملوكه للدولة فهي ملكا خاصا للدولة ، واما اذا تم اكتشافها في 

 .2الوقفارض موقوفه فأنها تكون ملكا  خاضا  للجهة 

اوجه التشابه بين الاثار والكنوز ان الاثار والكنوز كلاهما من صنع الانسان ولهما فان 

ة ، فان الاثار لا يجوز الاستيلاء عليها ،أما الكنوز تم تنظيم حمايتها وفقا  قيمه ماديه عالي

 لأحكام خاصه ، بحيث انه لا يمكن استحواذ عليها بالكامل وفقا لما نص عليه القانون .

بينما أوجه الاختلاف بينهما ان الاثار لها اهميه وقيمه تاريخيه وماديه وفنيه وحضاريا مما 

ري لبلد ما ، اما الكنوز ليس لها هذه الأهمية ،وانه في حال كان يعكس تاريخ الحضا

 للكنوز قيمه تاريخيه او فنيه فأنه يحق لدولة ان تعدها اثارا.

وحتى يتم اعتبار ان هذا الشيء اثرا، ان يمر عليه فتره زمنيه، ولكن في الكنوز لا تتطلب  

 .فأنها تشمل منقولة فق  ذلك ،وان الاثار تشمل المنقول والغير منقولة ام الكنوز

 

                                                           
 .١٧٩٢لسنة  ٣٤قانون المدني الاردني رقم  1

رسالة ماجستير، جامعة  حماية المدنية للأثار)دراسة مقارنة (،( ، ٦٠٠٦عبدالله، ) سعد، العكيدي،  ثائر، 2
 .٣٣صكلية الحقوق،  العراق،   بابل،
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 ثالثا: تميز الاثار عن اللقطة 

،واما اصطلاحا هو كل مال معرض  1الذي تجده ملقى وتأخذها لغة: الشيءيقصد اللقطة 

 مالكه. للضياع لا يعرف من هو 

 ليه فيعثرعالشيء الضائع الذي يفتقده صاحبه ولا يعثر  اللقطة: هوالقانون  وقد عرف

 .2طه ويلتقعليه شخص اخر 

اوجه التشابه بينهما أن كلاهما يتمتع بالحماية في حال الاعتداء عليه ،وايضا كلاهما ولكن         

 .مملوك لجهة معينه فان الاثار مملوكه للدولة واللقطة مملوكه لصاحبها

، تاوجه الاختلاف بينهما أن اثار تشمل العقارات والمنقولات ، أما اللقطة تشمل فق  المنقولاأما    

لعثور على وانه عند ا، ولاعتبار الشيء اثرا يتطلب مرور فتره من الزمن، اما اللقطة لا تتطلب ذلك

ي ، اما احكام اللقطة في الاسلام انه يجوز للذتسجيلهااثار ان يتم ابلاغ الجهات المختصة لغايات 

وافر اللقطة اثرا اذا توجدها ان يحتفظ بها حولا كامله اذا كان مالك معلوما له ،وانه يمكن اعتبار 

 .فيها شروط الاثار التي حددها القانون و تطبيق عليه اجراءات محدده لحماية للأثار

 

  

                                                           
 .992صالمعجم الوسي ، مرجع سابق ،  1

( ،الحماية الجنائية للأثار في قانون اليمني،  رسالة ماجستير، جامعة 1009كوكبان، اسماعيل،  عبد المجيد، )2
 .19الدولة العربية، معهد البحوث والدراسات العربية/القاهرة،  ص
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 المطلب الثاني

 ملكية الآثار وأهميتها لدولة

للماضي دور كبير في بناء وتطور البشرية، حيث أن الماضي هو الذي ينحت الحاضر،  

ار أمر يعبر عن الماضي، ولها دور في ازدهار ورقي كما أنه يعمل على رسم المستقبل، والآث

 .1الأمم، وهي تعكس الهوية والذاكرة لإحدى الأمم في حقبة معينة من الزمن

 ناحيةللدولة من ال للآثار من أهمية تعتبر الآثار في أصلها أملاكا  عامة للدولة ولما حيث

  .الدينية والمعنوية والمادية والسياحية

 الفرع الول

 ثاريه الآملك 

من قانون الاثار الاردني رقم ( ٥)المادة  لنصبالاستناد وذلك  ،ثار بالدولةلآلالجهة المالكة تتمثل 

ثار تعد ملكا  لآاي ن أالتي نصت على و  (1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  ١٧١١لسنة  ٦١

ا أخاأو  عام اذا كان هذا المال إ فيماالمال تختلف  ةولكون حماي ي،لدولة   غلبأ ن إف ا،مباح  و ص 

 اأو حيازتها تملكه أوه لا يمكن التصرف بها أنموال العامة بمعنى ثار من الأالتشريعات اعتبرت الآ

 .2الجهة المختصة ةبموافق إلا

                                                           
 .286ية للممتلك الثقافي خلال نواع مسلح، مرجع سابق، صالخفاجي، علي، الحماية الدول 1

(، الحماية الجنائية للأثار في فلسطين :دراسة مقارنه ،رساله دكتوره ،جامعه 1028محمود محمد) الشيخ ، 2
 .28الأردنية ،كليات الدراسات العليا، الاردن ،ص 
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ة ن الملكيإمع الملكية العامة ف الخاصة الملكيةفي حال تعارضت  عامة ةهناك قاعد إن 

ة وحفظ شراف والرقابن دور الدولة يقتصر فق  على الإإلهذا فالعامة تقدم على الملكية الخاصة ،و 

 بالقانون  المعدلو  2899لسنه  12ردني رقم ثار الأثار كما تم النص عليه في قانون الآالآ ةوصيان

ثار غير المنقولة ولا الآ ة:ي تنحصر في الدولة ملكي١( الفقرة9في المادة ) (1001) لسنة 19 رقم

لتقادم ذلك تملك با التملك سواء كانمن وسائل ة ي وسيلأثار بهذه الآ يجوز لأي جهة اخرى تملك

اسيه سأموال العامة عده نقاط ثار من الأنه يترتب على اعتبار الآإوبالتالي ف  ،1يو بغيره من الدفوعأ

 لابد من التطرق لها:

ثار عدم جواز التصرف في المال العام بمعنى انه لا يجوز للجهة الإدارية التصرف في الا -2

باي شكل من الاشكال التصرف المدنية كالبيع او الهبه او الإجارة وذلك لاعتبارها من المال 

العام ومخصصه لمنفعة العامة، حيث ان اي تصرف يكون مخالفه للقانون يستوجب 

 المسؤولية الجزائية .

م النص ي تغايه الأهمية باعتبار ان الإعارة من التصرفات المدنية الت فيمسألة التطرق الى 

( :يلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعاره الاثار او 20عليها في قانون الاثار المادة )

مبادلتها او اهدائها اذا كان لدى الدائرة ما يماثلها وان تتم الإعارة او المبادلة او الاهداء للجهات 

 2يالرسمية او الجهات العلمية او الأثرية او المتاحف

كان  في حال يماثلها أيثار اذا كان هناك ما هداء الآأو إ  يمكن مبادلةا النص ومن خلال هذ

هناك نسخه أخر منها وعلى اعتبار ان القطع الأثرية المكتشفة مكانها في المتاحف ولا يجوز 

                                                           
 .(1001) نةلس 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899( لسنة 12قانون الأثار رقم ) 1

 .(1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899( لسنة 12قانون الأثار رقم ) 2
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ادله المشرع اعارته او مب جازاخراجها من موطنها الاصلي الا في شروط معينه ولمده معينه فقد ا

م يذكر لحيث  المتاحف،ية أو الأثرية أو الرسمية أو الجهات العلم الأثرية للجهاتقطع او اهداء ال

او  اعارته اهداؤها أوس الوزراء يجوز بقرار من مجل للإعارة، فأنهفي المادة السابقة على مده 

 .مبادلته

توي على حالمتعارف عليه ان الاثار نسخه واحده ولا تتشابه وان تشابهت فأنها تترى الباحثة أن 

لى الشكلية ولم يعتمد ع عتمد علىا قيمه تاريخيه او علميه او فنيه او ديني حيث ان المشرع 

 .الارتباطات الاخرى للقطع الأثرية من حيث القيمة التاريخية او الفنية او دينيه او العلمية

ود في نيودلهي معقفأنه ذكر في المؤتمر التاسع للمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ال

بعض  ب،بالتنقيبإعطاء الهيئة التي قامت  تسمح،أشار المؤتمر إلى أنه يمكن للسلطة أن  ،2891

على أن  يه،فإذا توفرت قطع أثرية مشابهه لها في الموقع الذي تم  اكتشافها،التي تم المُقتنيات 

أن تعاد هذه و  علمية،غراض لفترة زمنية معينة لأ لهيئة،ايخضع لشروط معينة لاستخدامها من قبل 

 .1بعد مضي المدة المحددة لي،الأصإلى بلدها  المُقتنيات

 مع الدولانه اجازه تبادل بعض الاثار المنقولة  20لمادة ا نص في الاثار المصري  حمايةقانون 

والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة  او المتاحف او المعاهد العلمية والأجنبية لمده محدده

لتحقيق  ذلكو القانون أمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة وذلك وفقا  للإجراءات المحددة في الت

 .2المصلحة العامة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية و باقتراح من الوزير المختص

                                                           
، دراسة نقدية في قانون الاثار الاردني وقانون حماية التراث العمراني (1021)الردايدة ، محمد علي  1

 .19والحضري، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية الاثار والأنثروبولوجيا ،الاردن، ص

 .1010لسنة  10قانون حماية الأثار المصري رقم  2
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 في الآثار بأي شكل يمنع التصرفوعلى اعتبار أنه  العام،عدم جواز الحجز على المال   -1

جواز التنفيذ الجبري على الآثار أو المال العام  أولى عدمشكال المدنية فإنه من باب من الأ

نقل ملكية الآثار أو المال العام  سيؤدي إلىالذي يأتي جراء الحجز عليها وذلك لأن الحجز 

 من الإدارة إلى الاشخاص العاديين وهذا مخالف للقانون.

مخصص للمنفعة العامة وعلى هذا الاساس لا يجوز  من المال العام هو ن الآثارأترى الباحثة 

 إنفموال العامة، على الأ متيازالاو بحق أ رسميه او حيازتها    الأثار رهناحجز الاثار او رهن 

من النظام العام التي لا  لأن أساسهاموال العامة حجز على الأالعدم جواز  هيالعامة  القاعدة

 .على مخالفتها تفاقلاايجوز 

ز تملك المال العام بالتقادم ويعني ذلك أنه لا يجوز للعاملين في المواقع الأثرية عدم جوا  -9

وأماكن الحفريات أن يمتلك هذه الآثار لفتره زمنيه محدده بعد انقضاء المدة المتفق عليها 

من قانون المدني  10/1تم النص في المادة  حيث أنهمن الزمن وذلك لكونه مخالف للقانون 

ن الأموال العامة لا يجوز تملكها بالتقادم ولهذا يمكن القياس على الآثار الأردني على أ

 .باعتبارها جزء من المال العام للدولة

ثار تداء على الآالاثار من المال العام  و مملوكة للدولة و لذلك فأن أي أع نإفوبناء على ذلك 

ث أن الهدف من وتعديلاته وحي 2899لسنه  12وفقا  لقانون الاثار رقم  ايشكل جريمة يعاقب عليه

تحقيق المصلحة العامة وعدم  ةثار لغايضفاء المزيد من الحماية على الآفرض  العقوبة هو إ

يغرس  أو او ينشئ بناء  أن يحفر في المواقع الأثرية أنه لا يجوز لأي شخص إالمساس بها ولذلك ف

ثار لآن اخر ولأثار من مكان لآلآنقل اأو هدم أو ثريه وايضا لا يجوز تخريب أفي مواقع  اشجار  أ
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أو  لسرقةو اأفأنها قد  يقع عليه عدد من جرائم  التهريب  ة مالية من المال العام للدولة و لها قيم

 دني .ر ثار الأالآ من قانون  11و المادة  8وذلك كما نص في المادة  الأتلاف 

( ان 9في المادة ) ٦٠١٠عام ل ٤ مالمعدل رق قر في قانونه  أثار المصري الذي وأيضا قانون الآ

 .1ملكية العامة للأثار لدولة وذلك لتحقيق النفع العام للمواطنين

 الفرع الثاني 

 ثار للدولةأهمية الآ

دور في عملية الرب  بين الحاضر والماضي، كما أنها تمثل تراثاُ مشتركا  للإنسانية،  للآثار

دي للدول من خلال تطوير السياحة فيها أصبح للآثار شأن عظيم في إحداث الانتعاش الاقتصاو 

 .2قتصادية المنشودةى إحداث التنمية الإإل ديؤ وذلك ي

 أهمية الآثار بالنسبة للدولة كما يلي:وتكمن 

:ي للآثار ارتباط وثيق في المعابد من أجل نشر الوعي الديني، 3أولا : أهمية الآثار من الناحية الدينية

وص المكتوبة، وهذا ما أبرزته كتابات قديمة موجودة على حيث كان لها تأثير أكبر من النص

                                                           
 .1010لسنة  10م قانون حماية الأثار المصري رق 1

( حالة الضــرورة في القانون الدولي الإنســاني، بيروت، شــركة المؤســســة الحديثة للكتاب، 1029هشــام، ســلوان ) 2
 .48ص

لتجارب دول المغرب العربي، رســــــالة ماجســــــتير ( أثر علم الآثار الوقائي الفرنســــــي في ا2111بلقندوز، نادية ) 3
 .13غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، ص
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التماثيل على أنها صنعت بدافع ديني، وقد وضعت الآثار في المعابد بحيث لا يجوز المساس بها، 

 كما لا يجوز الاعتداء عليها.

الديني بالآثار مما جعل العناصر الدينية تشكل العامل الثقافي الأساسي  هتمامالاكما ظهر  

نع وبلورة الحضارة، وهي من المعطيات التي تتمسك الأجيال بها، وتنقلها من جيل لآخر، في ص

كما أن أي معتقد ديني إنما يعبر عن الانتماء الحضاري للأفراد، وما زالت أهمية الآثار ظاهرة في 

ات يقذلك ما تم عمله من تحق للآثار ومنجراء التحقيقات في سرقات إالمجتمعات الحديثة من خلال 

 .1عندما سرق تمثال )بشنو( من أحد المعابد الهندوسية في الهند

ار، لما اهتماما  كبيرا  بالآث تأن المجتمعات في القديم والحديث اهتمإلى الباحثة  تتوصل

 الأماكنو كان لهذه الآثار من ارتباط بالجانب الديني، لذلك فقد حافظت عليها في المعابد والكنائس 

رت لها الحماية المناسبة، وعاقبت كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها أو الأخرى ووف ةالديني

 سرقتها.

 ازعتز للاثانيا : أهمية الآثار من الناحية المادية: إن محافظة الدول على الآثار لا يعود فق  

 ث، وإنما يعود لأسباب مادية ومالية، حيث تعد الآثار بمثابة ثروة وطنية للدولة، حيبهاالافتخار و 

تدر ربحا  وفيرا  على الدول إذا ما استغلت واستخدمت بشكل صحيح، خاصة في مجال السياحة 

                                                           
( الحماية الجزائية للآثار في التشـريعات العربية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير 2115العبدالله، سـليمان ) 1

 .4منشورة، جامعة حلب، حلب، سوريا، ص
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كما أنها قد تساهم في إحداث تنمية اقتصادية ثقافية ترتب  بتثمين التراث الثقافي وتعزيز شهرة إقليم 

 .1ما

  الاقتصاد، يكما تساهم الآثار في عملية تنشي  السياحة، ورفد خزينة الدولة بالأموال وتنش

 .2خاصة في المواقع الأثرية، حيث يتوق الناس بطبيعتهم لرؤية هذه الآثار في أماكن تواجدها

تراث انساني لجميع أهمية الآثار بكونها : حيث تمثل 3ثالثا : أهمية الآثار من الناحية المعنوية

 ن الآثار  لاالناس، وهي تمثل إحدى حلقات التطور الحضاري والثقافي، حيث أن ضياع أي م

شريعات دول في وضع تللتستطيع تعويضه، ومن هنا كانت الناحية المعنوية هي السبب الأساس 

 لحماية الآثار من أي تخريب أو اعتداء أو سرقة.

أن الأهمية المعنوية للآثار هي الأهم ، فالآثار لها قيمة معنوية باقية  الى الباحثة تتوصل 

يث أن ضياع هذه الآثار أو تدميرها لا يعوضه لا دولة ولا شعب بغض النظر عن قيمتها المادية ح

 ولا ماديات.

:ي تعد الآثار بشكل عام وجه التاريخ القديم 4رابعا :ي أهمية الآثار من الناحية العلمية والتاريخية

الأمر الذي يجعل للآثار حماية قانونية، كما أدركت الشعوب فالحقيقي، وما دار فيه من الأحداث، 

                                                           
 .116( علم الآثار ومناهج البحث العلمي، صنعاء، منشورات جامعة صنعاء، ص1995)عبد الرزاق، محمود  1

 .288الخفاجي، علي، الحماية الدولية للممتلك الثقافي خلال نزاع مسلح، مرجع سابق، ص 2

( دور المنظمـات الـدوليـة والإقليميـة في حماية التراث الثقافي وادارته وتعزيزه، مجلة 2116الهيـاجي، يـاســــــــــــــر ) 3
 .91(: ص1)34وماتو، د

( حماية الممتلكات الاثرية في كل قانون التراث الثقافي، مجلة الســــــــــــياســــــــــــة والقانون، 2116) وخارجية، حنان 4
 .61(، ص15)1
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ية الآثار ودور الآثار في كتابة التاريخ، كما تعد الآثار مصدرا  للكتابة التاريخية، فهي مصدر أهم

عينة، كما فترة زمنية م ةعلمي أكيد يمكن استنباط التاريخ منه، ومن خلال الآثار يمكن معرفة حقيق

عد الآثار .كما ت1تعد الآثار ذاكرة تاريخية للشعوب، وهي تمثل شواهد لدراسة تطور الحضارات

برهانا  ماديا  على قيام الحضارات، حيث تعد سببا  رئيسا  في توثيق الحضارات، كما أنها تعطي فكرة 

واضحة عن المراحل التاريخية التي عاصرتها منطقة ما، وطبيعة الحضارات التي قامت فيها، 

ريخه، وتأصيل ه وتاوطبيعة البشر الذين عاشوا فيها، كما أنها تشكل هوية الفرد وانتمائه لحضارت

 اعتزازه بالوطن.

أما في المجال العلمي فإن الآثار تساهم بشكل كبير في تطور وتقدم العلم، وذلك من 

ستفادة من علوم الماضي والبداية من للإخلال اخذ عبرة وموعظة مما حدث مع الاقدمين، وكذلك 

 .2نقطة توقف العلم عند الأجيال السابقة

أن الآثار لها فائدة من الناحية العلمية وخير دليل على ذلك  الباحثة ومما سبق تتوصل

أن قدماء المصريين تفوقوا في عدة علوم كالتخطي  وعلوم الفلك والعمارة والطب ما أعطى مجالا  

 للأمم اللاحقة للأستفادة من هذه العلوم .

  

                                                           
 .5مرجع سابق، ص مقارنة،العبدالله، سليمان، الحماية الجزائية للآثار في التشريعات العربية، دراسة  1

 .13هرامات المصرية، الاسكندرية، مكتبة الإسكندرية، صنور الدين عبد الحكيم )د.ت( الا 2
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 المبحث الثاني

 نطاق حماية الآثار            

منية فترات ز  خلالالمواقف التي تمر على الدول و  والخبراتالتجارب تمثل الآثار رصيد        

ؤدي يونتيجة لذلك فإن اي اعتداء على الآثار  وقصصها، وتجسد أفعالهاطويلة وتعبر عن تاريخها 

د من أهم أنواع التراث الحضاري والثقافي، وق تبرن الآثار تعإ  ومحوه،اريخ الى انقطاع جزء من الت

عي بشكل حثيث لحمايتها وصيانتها كي تضمن الدول لها البقاء والاستمرارية، أدى ذلك الى الس

بأنها كانت يوما  ما دليلا  على تطور ونشوء الحضارات الإنسانية في مراحل زمنية مختلفة مرت 

بها البشرية، ومن هنا فإن التشريعات اعتبرت أن ملكية الآثار هي ملكية للدولة، بسبب طبيعة هذه 

تختلف و  . 1الخاصة، وبما يضمن حماية مدينة أكبر بالمقارنة مع الأموال الاخرى  الممتلكات

التشريعات القانونية الجنائية للدول في تشريع الطريقة أو الآلية المقررة لحماية والحفاظ على الآثار 

من اي اعتداء قد يقع عليها ، حيث تنص بعض التشريعات على معالجة هذا الاعتداء ضمن 

ي النصوص الخاصة ف من، الا ان التشريعات الاخرى تتخذ لواردة في قانون العقوباتقواعد اال

 التشريعات الجنائية لذات الغرض تحت مسمى قانون الآثار.

 سيتم دراسة هذا المبحث في مطلبين : 

 حماية الآثار في التشريع الاردني  المطلب الأول : 

 لدولية المطلب الثاني : حماية الآثار في الاتفاقيات ا

                                                           
 .66( الحماية القانونية للأموال الاثرية في العراق، بغداد، بيت الحكمة، ص2111مهدي، غازي ) 1
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 المطلب الول 

  في التشريع الردني  حماية الآثار

الاشخاص  يةوذلك بهدف تأمين حما العقابو  محور التجريمتقوم السياسة التشريعية على 

ريعية وانطلاقا من كون السياسة التش منها،الحد حل للظاهر الجرمية و  والمعنويين وايجاد نالطبيعيي

 وتشويهها.ا عليه الاعتداءجهت الى حماية الآثار من خلال تحريم ترتب  باحتياجات المجتمع فقد ات

المتعلقة بالآثار وذلك استجابة لتطورات العصر وعلم  بالأحكاميعنى القانون الجنائي 

 بإصدارمام وتمثل هذا الاهت للآثار،ونتيجة لذلك فقد سعى المشرع الجزائي لتفعيل الحماية  الآثار،

 .(1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لعام  12قانون الآثار رقم 

المعطيات  كما انها تعتبر من وبلورتها،تشكل الآثار عامل ثقافي اساسي في صنع الحضارة   

تنص أغلب تشريعات دول العالم على حماية الآثار من أي  الاجيال،الاساسية التي تتمسك بها 

 1ها.تخريبو المتاجرة فيها أو تشويها أو اعتداءات سواء تمثل هذا الاعتداء بتهريب الآثار ا

 سيتم دراسة هذا المطلب في فرعين ، وهما : 

 الفرع الاول : الحماية المادية للآثار .

 الفرع الثاني : الحماية القانونية للآثار .

  

                                                           
 . 5ية ، صامين ، احمد حلمي )د ت (حماية الاثار والاعمال الفنية ، دار النشر والتدريب الامين ، الرياض ، المللكة العربية السعود 1
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 الفرع الول 

 للآثار الماديةالحماية 

ة للدول ، كما تعد مصدر تعتبر الآثار من الثروات الوطنية ومن أهم الموارد الاقتصادي

مهم للتنمية الاقتصادية ورافد من روافد الاقتصاد الوطني ، وتساهم في تحقيق توازن اقليمي بين 

 .1المناطق 

تمس جرائم الاعتداء على الآثار بالمصالح العامة للمجتمع ، وتعتبر هذه المصلحة هي 

 ء على الآثار .المصلحة التي تأخذ بالاعتبار عند تجريم اي فعل يشكل اعتدا

تقوم المملكة الاردنية الهاشمية بدور كبير لحماية الآثار من خلال التسجيل و التوثيق 

للآثار و الاشراف عليها من خلال تدريب كوادر بشرية فنية متخصصة بالتعامل مع الآثار ، كما 

ي الأمر الأردن تعمل على نشر الثقافة الأثرية من خلال نشر الوعي بأهمية و دور الآثار للمجتمع

 الذي يساهم في منع العبث بالآثار أو الاعتداء عليها .

( من قانون الآثار الاردني فقد نص المشرع الأردني على ما يسمى 29وبالاستناد للمادة )

 2بمسافة الحماية والتي يقصد بها المسافة العازلة بين المنشآت والموقع الأثري .

مة اي بناء الا اذا كان يبعد مسافة خمسة أمتار إلى حيث اشترط المشرع الأردني عدم اقا

خمسة وعشرين متر ، كما يحظر اقامة الصناعات الثقيلة أو الخطرة أو افران الكلس أو المحاجر 

                                                           
 . 29حمادو ، د فطيمة ، الحماية القانونية للآثار في ضوء  التشريعات ، مرجع سابق ، ص  1
 .(2114) لسنة 23 رقم بالقانون المعدلو 1988لعام  ٢٢( من قانون الآثار الأردني رقم 13المادة ) 2
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إلا على مسافة لا تقل عن كيلو متر عن الموقع الاثري مع ضرورة أخذ موافقة من دائرة الآثار 

 1العامة .

 الفرع الثاني 

 للآثار انونيةالقالحماية 

و  لقيم الاساسية التي يسعى لتنظيمها التشريع الوطنيبر الحماية الجنائية للآثار من اتعت

الدولي بهدف حماية الآثار من أي اعتداء بأي صورة كانت ، ونتيجة لذلك تعد الحماية الجنائية 

حماية القيم لجنائي تتمثل بمن أهم انواع الحماية القانونية المقررة للآثار وذلك لكون وظيفة القانون ا

و المصالح و الحقوق التي تبلغ من الأهمية ما يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة بفروع القانون 

 2الاخرى .

وتتمثل الحماية القانونية للآثار بالقوانيين و التشريعات التي تسنها الدولة لحماية الآثار 

وهذا ما فعله المشرع الاردني من خلال  عليها، من خلال معاقبة كل من يعتدي عليها،والحفاظ 

قانون و  (1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو ١٧١١لعام  ٦١تنظيم قانون الآثار الاردني رقم 

 . 1009لعام  9التراث الحضاري والعمراني رقم 

حيث نظم في أحكامه قواعد معينة لحماية الآثار المنقولة وغير المنقولة وفرض عقوبات 

 3ية على المخالفين .جنائ

                                                           
 . 48التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ، ص رشيد ، د بنان عبد الحق ، الحماية الجنائية للآثار والتراث الثقافي بين 1
، دار الجامعيين ، دون ذكر دار النشر ،  1( الحماية الجنائية لحقوق الانسان ، دراسة مقارنة ، ط2112الكباش ، خيري أحمد ) 2

 . 6ص
 .(2114) لسنة 23 رقم بالقانون المعدلو 1988لعام  21قانون الآثار الاردني رقم  3
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( من قانون الآثار والتي نصت على ان :       ي 21ويتجلى ذل واضحا في نص المادة )

التنقيب عن الآثار في المملكة ولها بموافقة الوزير ان تسمح  بأعمالللدائرة  وحدها حق القيام  -2

يص خاص وفقا لآثار بترخللمؤسسات و الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الاثرية بالتنقيب عن ا

ط التي على ان يجري التنقيب وفق ا للشرو  وكفاءتهالأحكام هذا القانون وذلك بعد التأكد من مقدرتها 

( من هذه المادة يحظر على اي شخص طبيعي 2مع مراعاة احكام الفقرة ) -1يحددها المدير . 

 ملوكا له ي ومما سبق تتوصلاو معنوي التنقيب عن الآثار في اي مكان بالمملكة حتى لو كان م

الباحث الى انه يمنع التنقيب عن الآثار من قبل اي شخص طبيعي أو معنوي حتى لو كان مملوكا 

 له .

الاردني نص على عقوبات  ع( من قانون الآثار فإن المشر 11وباستقراء نص المادة )

ك بهدف ها أو تزويرها ، وذلأو اتلافها أو تدمير  بالآثارجزائية لكل من يقوم بالتنقيب أو التجارة 

 .1الحد من الافعال التي تمثل اعتداء على الآثار 

 خصائص الحماية القانونية اول : 

ان الحماية الجنائية للآثار تتميز بعدة خصائص تتمثل بوحدة المصلحة المحمية جنائيا 

انه فيما ما سيتم بي من جرائم الآثار  وعدم رجعية القانون وتعتبر من الجرائم غير الوطنية ، وهذا

 يلي :   

 

 

                                                           
 . (1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لسنة  12ار رقم قانون الآث 1
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  :وحدة المصلحة الجنائية .2

سلامة  الحفاظ علىتقوم أغلب جرائم الآثار على مصلحة عامة يريد المشرع حمايتها وتتمثل 

 الآثار وعدم الاخلال بكيان الجماعة الثقافي والحضاري و الثقة العامة بتراث الامة 

على هذه المصلحة ، وتعتبر هذه المصلحة ونتيجة لذلك فإن القانون يضفي أهمية خاصة 

من  ةجديرة بالحماية الجنائية ، وهذه المصالح المراد حمايتها هي التي تحدد العلة التشريعي

 1لهام لها .القواعد الجنائية و والدور إ

  :عدم رجعية القانون -1

واعد القانون ق بالاستناد لكون الاصل في التشريعات الاثر الفوري و عدم رجعية القانون ، فإن

لا تحكم إلا الوقائع التي حدثت اثناء سيرانها دون الوقائع التي سبقتها أو اللاحقة على 

 انقضائها .

الامر الذي يفهم منه أن قانون الآثار الجديد لا يسري على واقعة حدثت قبل صدوره ، بل 

 يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجرم .

 2ة تعتبر جريمة منظمة غير وطني 

حيث تعتبر من الجرائم الدولية لكونها من الجرائم التي تبدأ في اقليم إحدى الدول ومن ثم 

تتجاوز الحدود الدولية ، كما لا يقتصر ضررها على انتهاك قوانين الدولة منشأة الآثار بل 

 تمتد لتنتهك القوانيين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية .   

ئم بوصفها عند وصفها بالجرائم العابرة للحدود حيث تقوم بها كما تتضاعف خطورة هذه الجرا

 جماعات اجرامية تهدف للحصول على عائدات مالية اجرامية .

                                                           
 .  11، مصر : دار الفكر العربي ، ص 3( قانون العقوبات ، ط1991سلامة ، مأمون محمد) 1
 . 56، بدون ذكر دار النشر ، الرياض ، ص  1(  الجريمة المنظمة ط2118القحطاني ، محمد علي ) 2
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 طرق الحماية الجنائية  ثانيا:

  :الحماية المباشرة .2

الخاصة حماية القطاع العام ونتيجة لذلك استهدف قانون الآثار الاردني تستهدف القوانيين 

لحضاري و الوطني، حيث لجأ الشرع بشكل مباشر الى التجريم المباشر حماية التراث ا

بهدف حماية الآثار لكونها من الاموال العامة مما يحظر على الافراد تملكها أو حيازتها 

 1أو التصرف بها ويحظر الاتجار بها .

، زة اوبالاستناد لما سبق فإن اي اعتداء على الآثار سواء كان واقع على الملكية أو الحي

كما يتمثل الاعتداء بشقيه الايجابي و السلبي ، ويقوم الاعتداء الايجابي من خلال الاتجار 

أو تهريب الآثار ، اما الاعتداء السلبي يكون من خلال الامتناع عن اخطار الجهات 

 المختصة خلال فترة معينة عن العثور على الآثار .

لحماية االآثار ليوفر الحماية الجنائية للآثار  الامر الذي دفع المشرع الاردني لإصدار قانون 

 :غير المباشرة

يحتوي النص الجنائي على شقين ، شق التجريم وشق العقاب ، ولا يتصور وجود التجريم 

لفعل معين دون تقرير العقاب لمن يخالف ارادة المشرع ، كما تعتبر العقوبة جزاء يخلع 

 الاجتماعي ، لكون العقوبة تقرر للحفاظ على عليها الطابع الجنائي الذي يرتب  بالطابع

 مصالح المجتمع .

تتحقق من خلال النصوص العقابية سواء أكانت في قانون ان الحماية الجنائية للآثار 

 .   العقوبات أو في قوانين خاصة أخرى 

                                                           
حماية الاعيان المدنية والثقافية وفق أحكام القانون الدولي الانساني ، كلية الدراسات العليا ، اكاديمية ( 2115المهري ، فاطمة عبود ) 1

 . 52شرطة دبي ، رسالة ماجستير ، ص 
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 المطلب الثاني 

 التفاقيات الدوليةحماية الآثار في 

الحماية الجزائية للآثار، حيث أن هذه  توفيرفي أن الاتفاقيات الدولية كان لها دور 

الاتفاقيات المتعددة هدفت لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للآثار التي لها قيمة وذلك من 

 خلال التعريفات المختلفة للآثار وفي هذه الاتفاقيات.

لك جليا  ر ذكان للاتفاقيات الدولية موقف ملحوظ في حماية الآثار والاهتمام بها حيث ظه 

من خلال العديد من الاتفاقيات التي تعرضت لموضوع الآثار، فقد تعرضت اتفاقية حماية التراث 

العالمي الثقافي والطبيعي الى موضوع الآثار، حيث بينت أن الآثار هي ي أعمال معمارية، وأعمال 

ة عالمية جميعا  قيمالتصوير والنحت على المباني والنقوش والكهوف ومجموعات المعالم التي لها 

 .1استثنائية من وجهة نظر العلم أو الفن أو التاريخي

نظرا لما للممتلكات الثقافية وطبيعية من اهميه استثنائية لذلك فانه يتوجب حمايتها و  

باعتبارها عنصرا من التراث العالمي للبشرية جمعاء و حيث تنص الاتفاقية على اعتراف الدول 

وعدم مخالفتها وانه يتوجب على حمايتها والمحافظة عليها واصلاحها ونقلها الاطراف في الاتفاقية 

 .من الاتفاقية 1الى الاجيال المقبلة كما في المادة 

                                                           
اتفـاقيـة حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وأثرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  1

 .16( الدورة 1962نوفمبر، ) 21-16 في باريس
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كما تقوم فكرة حماية الآثار في الاتفاقيات الدولية على اساس ان ما يتم من اعتداء على 

فالة ام القانون الدولي بهدف تنظيم و كالآثار يعتبر اعتداء على الانسانية جمعاء ، ونتيجة لذلك ق

 الحماية الفعلية للآثار .

 الفرع الول 

 اتفاقية اليونسكو

تم التعرض لموضوع الآثار وحمايتها في اتفاقية اليونسكو حظر استيراد وتصدير الممتلكات 

فاقية تحيث بينت أن الآثار:ي الممتلكات الثقافية لأغراض هذه الا 1الثقافية بطريقة غير مشروعة 

والممتلكات التي تقرر كل دولة لاعتبارات دينية أو علمانية  أو التاريخ أو الأدب أو الفن أو العلم 

التي تدخل في إحدى الفئات التالية: المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، 

من مائة عام  مضى عليها أكثروالممتلكات المتعلقة بالتاريخ ونتائج الحفائر الاثرية، والآثار التي 

والنقوش والعملات، والصور واللوحات والتماثيل والمنحوتات وغيرهاي، وأنه وفقا لتعريف السابق في 

( بأن هذا التعريف أقتصر على الاثار المنقولة فق  دون الثابتة والهدف من نشأة هذه ١المادة)

صور ل ملكيتها بطرق غير مشروعة وانه لا يتالاتفاقية لحماية الاثار من الاستيراد أو التصدير ونق

 ذاك إلا على الاثار المنقولة.  

التي غير مشروع بالممتلكات الثقافية و قيات الاولى المتعلقة بالاتجار الاتفا فإنها تعد من

تم المصادقة عليها من قبل عدد كبير من الدول،  فأن دور هذه الاتفاقية يتعلق بطرح هذه العناصر 

                                                           
الاتفاقية الدولية بشـــــــأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع اســـــــتيراد وتصـــــــدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية  1

 .16( الدورة 1961نوفمبر، ) 14بطرق غير مشروعة ، اليونسكو، 
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التدابير الوقائية الواجب اتخاذها والمتمثلة بوضع قائمة جرد وشهادات التصديق ومراقبة  أمام الدول

 .1تجار ومعاقبتهم وفرض عقوبة الجنائية والاجراءات التي لا بد على الدول المنظمة اتباعهاالأ

واضافه الى ذلك فان هذا التعريف يتفق مع القوانين الوطنية الخاصة بالأثار وذلك في 

حمايه الاثار المصري والذي ينص على اعتبار هذا الشيء قطعه اثريه بعد مضي اكثر من قانون 

مائه عام كنقوش والعملات ولكن لم يكن شرطا الزاميا ينطبق على جميع القطع الأثرية بمضي 

وذلك 2تلك المدة وانما يكتفي بالنص على اهميتها من ناحيه تاريخيه او فنيه او العلمية او الأدبية 

 .3ص المواد الأربعة الأولى من قانون حماية الأثار المصري بن

 الفرع الثاني 

 اتفاقية لهاي

 4ظهر الاهتمام من خلال اتفاقية  لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح

ذلك ل، حيث بينت من خلال التعريف ان هناك ثلاث اصناف من الممتلكات الثقافية ،2891سنة 

ن هذه الاتفاقية اهتمت بالآثار حيث ي يقصد بالمملكات الثقافية بموجب هذه الاتفاقية مهما نجد أ

كان أصلها أو مالكها ما يأتي: الممتلكات المنقولة أو التابعة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب 

مباني ات الدينية أو دنيوية والأماكن الاثرية ومجموع أو الثقافي من معمارية أو فنية أو تاريخية

                                                           
https://ar.unesco.org/fighttrafficking1 

كشميش، الحماية الجزائية للأثار الوطنية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة زين  العتابي ، غزوان محمد 2
 .26الحقوقية والادبية ش.م.م ،بيروت، لبنان، ص

 . 1010لسنة  20قانون حماية الأثار المصري رقم 3

في المؤتمر  (1954ماي ) 14اتفـاقيـة حمـايـة الممتلكـات الثقـافية في حالة نزاع مســــــــــــــلح، اعتمدت الاتفاقية في  4
 المنعقد في لاهاي.
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والتحف الفنية والمخططات والمباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية ، والتي أكدت على حق 

الدولة في استرداد ميراثها الثقافي المسلوب وقت الحرب وذلك باعتباره  حق يستند إلى قاعدة عرفية 

قافية ية الممتلكات الثدولية تحظر الاستيلاء على الاثار اثناء الحرب وعلى ضرورة تأمين الحما

 للدول .

قامت الاسس العامة لحماية الآثار في اتفاقية لاهاي على اساس الوقاية والاحترام ، وذلك 

 التراث الانساني من اي اعتداء قد يتعرض له .حماية تحقيقا للغاية المتمثلة في 

كال الاعتداء اش في الاتفاقية ويحظر عليهم اي شكل منوقد بين في الاتفاقية التزام الدول 

على الاثار من سرقه او نهب او تهريب او تخريب و ان يتعهد باسترداد الممتلكات الثقافية الموجودة 

سواء في ارضها او اراضي الدول الاطراف في الاتفاقية وحيث ان الاردن وعدد كبير من الدول 

 .على هذه الاتفاقية تصادق

باحترام الممتلكات الثقافية لزام الدول على اهذه الاتفاقية ضمن نصوصها كما قامت 

وخاصة الآثار سواء كانت ضمن اراضيها او اراضي غيرها من الدول، ويكون ذلك من خلال 

 لها ومنع تعريضها لأي شكل من اشكال الاعتداءات. الحمايةاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات 

الدول ولا تلزمهم أو  تجبراي بد من الاشارة الى ان المادة السادسة من اتفاقية لاه ولا

تفرض عليهم، حيث قام النص على اساس تمني المجتمع الدول من الدول الملتزمة بالاتفاقية في 

 . 1الحفاظ على الآثار دون النص على عقاب رادع لمن يخالف أحكامها

 

                                                           
1 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b205.html 
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 الفرع الثالث 

 اتفاقية توحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية

ع الامر الذي ادى الى ضيا كبير،المشروعة بها بشكل  والتجارة غيرثار ازدادت نسبة سرقة الآ

خية ومات التاريكما ادى ذلك الى ضياع العديد من المعل والمهمة،فقدان العديد من الآثار القيمة و 

  معاء.ج، بشكل لا يمكن تلافيه ولا تعويضه مما أثر بشكل سلبي على الانسانية والعلمية المهمة

 الامر الذي دفع المجتمع والمفقودة،لدول لوحدها استعادة الآثار المسروقة لا تستطيع ا

وذلك من خلال ايجاد  الآثار، والاعتداءات علىالدولي الى محاولة الحد من هذه الانتهاكات 

 الآثار.الطرق المناسبة لاستعادة 

قافية الثظهر الاهتمام بحماية الآثار في اتفاقية توحيد القانون الخاص بالممتلكات ي

والمتعلقة بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو  ١٧٧٥،والتي تعرف باسم يونيدروا لعام 1المسروقة

 إن القطع الثقافية هي تلك التي تكون علىدرة بطرق غير مشروعة ، حيث بينت أن الآثارياالمص

أو  لتاريخ  أو الأدبأسس دينية أو علمانية، ذات أهمية بالنسبة الى علم الآثار أو فترة ما قبل ا

كدت في ي، فأنه أالفن أو العلم والتي تنتمي إلى إحدى الفئات المدرجة في ملحق هذه الاتفاقية 

باجة الاتفاقية على أن تقوم الدول الأطراف بالالتزام بالاتفاقية والحد من الاتجار الغير مشروع يد

 للازمة من أجل صون وحماية التراثبالممتلكات الثقافية والعمل على وضع التدابير القانونية ا

الثقافي ، بحيث الهدف من هذه الاتفاقية هو تسيير اعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدها الاصلي 

                                                           
( من الاتفـاقيـة الـدوليـة المتعلقـة بتوحيـد القـانون الخـاص حول الممتلكات الثقافية المســــــــــــــروقة أو 2نص المـادة ) 1

 (.1995جوان  ) 24المصدرة بطرق غير مشروعة المصادق عليها في روما بتاريخ 
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ي تعويض عادل إلى الحائز حسن النية أو المشتر  بالدفعوانه يشترط على الدولة طالبة الاستيراد 

سيء  طعة الأثرية بحسن نية وليس لسارق بسند صحيح ويتم الدفع لطرف الثالث الذي يقتني الق

 النية والذي حازها بطريقه غير مشروعه .

ز على التي ترك والآليات الدوليةالنص على العديد من الضمانات  تضمنت الاتفاقيةكما 

المعاملة الموحدة في رد واعادة الآثار المسروقة او المفقودة ويكون ذلك من خلال المحاكم الوطنية 

   الدول.في  مختصةوالسلطات ال

سنوات ٤ ةضمن فتر حدد في الاتفاقية المدة الزمنية للمطالبة باستيراد من قبل الدول  حيث

سنة وذلك من تاريخ سرقة  ٥٠ويكون ذلك من تاريخ معرفة مكان المسروقات ومدة مطلقها 

 .1الممتلكات الثقافية 

ر الضمانات كبير في توفيوتتوصل الباحثة مما سبق الى ان هذه الاتفاقيات تساهم بشكل 

اون الثقافي لمساهمتها في تعزيز التع بالإضافةللدول بشكل يسهل عليهم استعادة الآثار المسروقة ، 

 بين الدول بشكل يحافظ على الاثار من اي اعتداء غير محق .

  

                                                           
الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد القانون الخاص حول الممتلكات الثقافية المســــــــروقة أو المصــــــــدرة ن م ٤المادة  1

 (.1995جوان  ) 24بطرق غير مشروعة المصادق عليها في روما بتاريخ 
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 الرابع الفرع 

 الشرطة الإنتربول 

ظمه ثار وذلك باعتبارها تعد منالانتربول الدولية دور في تطوير حمايه الا يوجد للشرطة

دوليه حكومية لها كان دائم و تتمثل في شخصيه قانونيه دوليه وباعتبارها من اقدم المنظمات 

في فينا وتم  2819تم انشاؤها سنه و التعاون الدولي ضد الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية 

دوله وان الهدف من انشائها  291ر من والتي تضم حاليا اكث 2811نقل مقرها الى باريس في عام 

وهو تعقب المجرمين المرتكبين للجرائم في البلد ما و الذين ينتقلون الى بلد اخرى حيث انه من 

 مهامها تتبع الاثار المسروقة واعادتها الى البلد الاوس  وضب  جرائم الاثار والاتجار بها.

 دعم المساعدة المنظماتد و رة للحدو تتمثل هذه المهام في تسهيل تعاون الشرطة العاب   

والسلطات والأجهزة المعنية من منع الجرائم ذات الصفة الدولية ومكافحتها وايضا لها مهام اخرى 

 .1كمبادله المعلومات والتعاون ما بين الدول ضد الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية

ار وذلك بموجب ميثاق روما لسنه وايضا من محكمه الجنائية الدولية دورا في حمايه الاث

والذي ينص على نفاذ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتضمن ان جميع  1001

 الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية تنظر امامها بوصفها جرائم حرب ،حيث تختص بالنظر 

  

                                                           
 .29طه، نانسي محمود احمد، الحماية الجنائية للأثار دراسة مقارنة ، مرجع سابق، ص1
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انون القانون الداخلي والقفيها دون المساس باختصاص المحاكم الوطنية وذلك وفقا لأحكام 

 .1الدولي

بين الاردن ولبنان  1021- 1020 للأعوامبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي حيث بين في 

سرقة الآثار والاتجار غير المشروع ( على تشجيع على مكافحة ومنع ٦٦المادة ) في 1020لسنة 

 .2بالقطع الأثرية

ية بين الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينبروتوكول تعاون في مجال الآثار والترميم وفي 

لمكافحة الاتجار والمرور غير المشروع للُآثار على بنود (10المادة )والذي نص في  1001لسنة 

: يتعاون الجانبان على منع وتحريم الاتجار والاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع وسرقة 

ولية ها اراضي احد البلدين استنادا الى المعاهدات الدالممتلكات الثقافية والتاريخية والمعمارية ودخول

 . 3واللوائح والقوانين المعمول بها في كل من البلدين

شارة الى الواقعة التي دفعت اليونسكو الى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن ولابد من الا

د انتشار ثة بعبعد الاعتداء على الاثار وتدميرها في مدينة الموصل ، وتتلخص وقائع هذه الحاد

فيديو يظهر فيه مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية وهم يدمروا تحف وآثار في متحف الموصل ، 

حيث اظهر الفيديو الاعتداء المتعمد على التراث و الحضارة العراقية التي يعود عمرها لآلاف 

                                                           
 المرجع ذاته.1

حرر في  ، والذي1020بين الاردن ولبنان لسنة  1021- 1020 للأعوامتنفيذي للتعاون الثقافي  برنامج 2
 اصليتين.م على نسختين  1020آذار  28هــ الموافق  2192ربيع الثاني  9بيروت بتاريخ 

ر في وحر  1001بروتوكول تعاون في مجال الآثار والترميم بين الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية لسنة  3
 القانونية.من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجة  29/1/2006عمان بتاريخ 
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تخاذ السنين ، حيث شكل الفعل تحريض على نشر العنف و الكراهية ، مما دفع اليونسكو لا

 1الاجراءات الضرورية واصدار التوصيات اللازمة التي تطالب بوقف الاعتداء على الاثار .

أن هذه الاتفاقيات وغيرها من الاتفاقيات قد بينت ما هو المقصود  تتوصل الباحثة الى

  .بالآثار كما بينت كيفية توفير الحماية لها باعتبار أنها تمثل موروثا  وطنيا  وتاريخيا  للأمة

                                                           
1   q_is_mosul_unescohttps://www.bbc.com/arabic/artandculture/2015/02/150226_ira Bbc news , 

https://www.bbc.com/arabic/artandculture/2015/02/150226_iraq_is_mosul_unesco
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 الفصل الثالث 

 النموذج القانوني للحماية الجزائية للآثار 

أهمية كبيرة في أي دولة من الدول، حيث أصبحت آثار الامم والمعالم تتحلى الآثار بقيمة و  

التاريخية لها من المحظورات الدولية التي لا يجوز بأي حال أن يتم الاعتداء عليها، أو التنقيب 

هنا فقد قامت الدول المختلفة بسن قوانين وتشريعات تأمن الحماية  عنها دون وجود ترخيص ومن

للآثار من أي اعتداء، كون الآثار تمثل ثروة وطنية للدولة يجب المحافظة عليها لأسباب عدة 

 ومنها أنها قد تكون لها قدسية أو عامل من عوامل الجذب السياحي.

ن الدول سارعت الى الالتزام بمبدأ أن تحمي وبسبب ازدياد عملية الاعتداء على الآثار فإ       

الممتلكات الثقافية الموجود على أرضها وان تكفل لها حماية لازمة وذلك للحفاظ عليها من أي 

عبث ولتبقى لها قيمتها التاريخية وكي تستطيع أي دولة من الدول أن تحقق الفائدة المرجوة من 

 هذه الآثار.

 :  بحثين التاليينمتقسيم الباحثة هذا الفصل إلى  

 . الأثار لأول الأحكام العامة للجرائم الواقعة علىالمبحث ا 

 لمبحث الثاني صور الحماية الجزائية للأثارا 
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 المبحث الأول 

 الأحكام العامة للجرائم الواقعة على الأثار 

والتي تتمثل ، امترتبة عنهالجرمية ال نتيجةالبجريمة من الحقائق القانونية المتعلقة التعتبر  

خلال بشرط جوهري يقوم عليه المجتمع في البقاء والوجود، أو لأحد الظروف المكملة لهذا بالإ

الشرط والتي يتدخل القانون الجزائي المعتد به قانونا  في قيامها سواء كان ذلك في قانون الجزاء أو 

ها ة خاصة بها تحدد إطار في قانون العقوبات، وهذا يعني أن لكل جريمة من الجرائم أحكام قانوني

الخاص بالتجريم فيها كما تسري عليها أيضا  العديد من الأحكام التي ترتب  بتلك الجرائم ذلك أنها 

تشكل اعتداء  على مقومات المجتمع
1. 

بير عائد مادي كوذلك لما لها من ن الجرائم التي تقع على الآثار تعد من أخطر الجرائم إف 

، لآثارارقة الآثار أو الاعتداء عليها وهذا يتطلب وجود حماية جزائية لهذه يدفع الآخرين إلى س الذي

 :  على النحو التالي هنا قسمت الباحثة هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ومن

 .للجرائم الواقعة على الأثار المطلب الأول الركن الشرعي  

 . للجرائم الواقعة على الأثارالمطلب الثاني الركن المادي 

 . للجرائم الواقعة على الأثارب الثالث الركن المعنوي المطل

 

                                                           
 .36محمودي، سعيد، الحماية الجزائية للآثار: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص1
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 المطلب الأول 

 الركن الشرعي للجرائم الواقعة على الأثار

إن جريمة الآثار كغيرها من الجرائم تتطلب وجود نصوص تشريعية تحدد نماذج القياس 

ن دائرة عال ملها، ومن هنا ظهرت فكرة الركن الشرعي حيث أن بدون الركن الشرعي لا تخرج الأف

الإباحة إلى دائرة التجريم وهي تتضمن في داخلها الاعتداد، ومن هنا يمكن تعريف ركن الجريمة 

الشرعي بأنه وصف غير مشروع لفعل من الأفعال ينتج عن التكييف القانون المجرد عن الكياني 

نوي، ركنها المعالمادي الذي يميز ركن الجريمة المادي وهو ذو طابع موضوعي يجعله متميزا  عن 

 .(1)ومن هنا فهذا الركن هو ركن مستقل بحد ذاته 

وهذا الركن إنما يقوم في حقيقته على مبدأ شرعية التجريم والذي يعد صمام أمان لحماية 

الحريات وحقوق معينة ويوجد هذا المبدأ بوجود دولة القانون حتى لا يصبح التجريم من الأعمال 

أي جريمة من الجرائم هو من أعمال المشرّع فق  ولا تشارك السلطة  التعسفية، وهذا يعني أن بيان

التنفيذية في ذلك، كما لا يملك القضاء إلا أن يطبق النص التشريعي إذا كان صالحا  في المكان 

والزمان مع التقيد بشروط ترد وجاء في تحديد النموذج الذي تم الاعتراف به عند قيام الجريمة 

 .2والتي تتعلق بالآثار

 

                                                           
 .25( شرح قانون العقوبات، القسم العام، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص1995حسني، محمود )1

دار المطبوعات الجامعية، ( شــــــــرح قانون العقوبات الجزائري، القســــــــم العام، الجزائر، 2115ســــــــليمان، عبدالله )2
 .69ص
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( 2899لسنة ) 12كما قامت الأردن كغيرها من الدول بوضع قانون الآثار وهو القانون رقم 

( والذي يتضمن العديد من المواد المنظمة للآثار، وقد 1001لسنة ) 19المعدل بالقانون رقم 

( من القانوني يمنع الاتجار بالآثار في المملكة وتعتبر جميع رخص الاتجار 19نصت المادة )

 .1010لسنة  10قانون حماية الأثار رقم  ثار ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانوني، وفي مصربالآ

 لأفعل هتجريميترى الباحثة أن ما تحظى به الآثار من أهمية يتطلب من الدول أن تضع سياسية 

هذه لشكل اعتداء  على الممتلكات الأثرية بحيث تستطيع أن تكون ضامنة لتوفير حماية أكبر ت

 كات.ممتلال
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 المطلب الثاني 

 الركن المادي للجرائم الواقعة على الأثار

المادي للجريمة في المظهر الخارجي لنشاط الجاني الذي هو عبارة عن  يتمثل الركن

للعقاب . ذلك أن قانون العقوبات لا يعاقب  ومحلاالذي يكون منظا للتجريم  السلوك الإجرامي

ارتكاب  فلا يعاقب قانون العقوبات مثلا على مجرد التفكير في الأفكار، النوايا الباطنية و على

جريمة إلى أخرى  جريمة ما . بل لابد أن يقترن هذا التفكير بنشاط مادي معين الذي يختلف من

 . حسب طبيعتها و نوعها و ظروفها

ل و يتمثل النشاط الجرمي لأفعال الاعتداء  على الآثار في الركن المادي بهدف الحص

 على الآثار والاستيلاء عليها و تملكها بطرق غير مشروعة .

كن عله في حال توافر الر يتحمل كل شخص ارتكب جرما التبعة القانونية الناتجة عن ف

ويقوم الركن المادي للجريمة للسلوك الجرمي وهو السلوك الذي يتم من الركن المعنوي ، المادي و 

ق اط لتحقق النتيجة الجرمية، أما في الركن المعنوي فيتحقخلاله تعريض الآخرين للخطر دون اشتر 

 .1لتعريض الآخرين للعدوى حتى لو لم يكن هناك قصد جرمي

 

 

 

                                                           
 .62( شرح قانون العقوبات الجنائية، القسم العام، بيروت، دار النقري، ص1965حسني، محمود نجيب ) 1
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 الفرع الأول 

 عناصر الركن المادي 

يتطلـب الركن المـادي لقيـامـه في جريمـة الآثار توافر العناصــــــــــــــر وهي ارتباط الســــــــــــــلوك 

بة عنها اعتداء واقع عليها أو مجرد تعريض للخطر الإجرامي بـالآثـار وأن تشــــــــــــــكـل النتيجة المترت

وذلك في بعض الجرائم، ويظهر مبدأ مادية الجريمة من خلال ركنها المادي والمعبّر عن نشــــــــــاط 

مادي محسوس يمكن أن يدرك ويتم الوقوف عليه وهو يمثل السلوك الإجرامي وهو مكوّن أساسي 

ار إنما يقوم بمخالفة نص في القانون الجزائي من مكونات الجريمة حيث أن الذي يعتدي على الآث

 .1بشكل  عام 

تتعدد صــــور الســــلوك الإجرامي التي تقع على الآثار فقد تكون من حيث المصــــلحة التي 

تمسـها إلى اعتداءات تقع على ســلامة الآثار وكذلك اعتداءات تقع على الحيازة مثل الاتجار غير 

 ك الإجرامي باعتبار قيمته القانونية بوصــفه عملا  غيرالمشــروع وجرائم الســرقة، كما ينقســم الســلو 

 .2مشروع يقرّر القانون المعاقبة على ارتكابه إلى سلوك إجرامي إيجابي وسلوك إجرامي سلبي

بينما النتيجة الجرمية فيعتبر التغيير الذي ينتج عن الســــــــــلوك الإجرامي، ويعد العنصــــــــــر 

جرامي ، أي بأن التغير الذي يحدث في العالم الثاني من عناصــــــر الركن المادي بعد الســــــلوك الإ

الخـارجي، فـأن جرائم الواقعـة على الاثـار تعـد من الجرائم المـادية وذلك بأنه لا تتحقق الجريمة ألا 

بحـــدوث تغير في العـــالم الخـــارجي كهـــدم أو الاتلاف أو التهريـــب،  فـــأن بعض الجرائم تعـــد من 

                                                           
( النظرية العامة لقانون العقوبات، دراســــــــــــــة مقارنة، بيروت، منشــــــــــــــورات الحلبي 1009عبد المنعم، ســــــــــــــليمان )1

 .198الحقوقية، لبنان، ص

( الوجيز في القانون الجنائي العام، فقه وقضايا، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2116رحماني، منصـور ) 2
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عل أو الســـــــلوك الإجرامي وبغض النظر عن الســـــــبب الجرائم الشـــــــكلية التي تثبت بمجرد تحقق الف

السـلوك وتحقق الضرر المباشر ، بحيث انه لا يمنع تحقق النتيجة الجرمية مباشرة بسبب السلوك 

الاجرامي ومنهـا جريمـة حيـازة الأثـار بـدون ترخيص وعـدم تســــــــــــــجيلهـا لدى الهيئة وفي هذه الحال 

 أو تهريبها إلى الخارج.   تتمثل تحقق النتيجة وحدوث سرقة الأثار أو بيعها

 الفعل ارتكاب نأ وتثبت والنتيجة الفعل بين ترب  التي الصــلة بأنها الســببية علاقة تعرف

 . النتيجة حدوث إلى أدى الذي هو

 لىإ والمؤدى به يعتد الذي الأســــباب من أي و الســــبب مفهوم حول جدلا الفقه ثار ولقد

 الذي لمباشـــرا بالســـبب العبرة بان بالقول ونكتفي لانأ بحثنا محل ليس ما وهو الاجرامية النتيجة

 .1الإجرامي النشاط طريقعن  الإجرامية النتيجة وجود إلى أدى

العلاقة السـببية لجرائم ذات النتيجة الجرمية  الضـرر فأنها تعتبر الصلة التي ترب  بين فأن       

 دي للجريمة.ث من عناصر الركن الماالفعل والنتيجة والتي تعد العنصر الثال

 الفرع الثاني 

 ثار والجريمة المنظمةالآ الواقعة على جريمةالالرتباط المادي بين 

تشـكل الســلوك الإجرامي في جوهرها فلا  على الآثار الواقعة ومما لا شـك فيه أن الجريمة

يوجد أي جريمة أثرية بدون سلوك إجرامي ولا يمكن بحث العناصر الأخرى إلا من خلال الكشف 

الســــــــــلوك الإجرامي وهو أيضــــــــــا  وحده غير كاف  لقيام الجريمة فلا بد من البحث في النتيجة عن 

                                                           
1 https://www.mohamah.net/law/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8

%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84/ 
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الإجرامية التي تترتب عنه وهي العنصـــــــــر الثاني المكوّن للركن المادي في الجريمة الأثرية ويأخذ 

المشــــــــــــــرع بعين الاعتبـار بـه في تحـديــد النموذج القــانوني المعتـد بــه في الجريمــة، كمــا أن الجــاني 

يهدف من جريمة الآثار المسـاس بالمصالح والقيم الأساسية التي ينهض بها المجتمع، وهي تمثل 

أســـــــــاس وجود القانون الجزائي الذي يســـــــــعى من خلال إلى تحقيق الأمن والاســـــــــتقرار، بحيث يتم 

 .1معاقبة كل من يقوم بهذه الجريمة

ة الأثار والجريم ة علىالواقع المادي بين جريمة الركنكما أن هناك ارتباط واضــــــــــــح بين 

المنظمة، فلا يمكن تصوّر وقوع جريمة دون وجود سلوك إجرامي ونتيجة تترتب على هذا السلوك 

وأشــــــــخاص يقومون بهذا الفعل، بحيث يتم معاقبة الجاني على ما يقوم به من أفعال بســــــــبب فعل 

ون فحوى القانالاعتداء وبســـــــــــــبب الخطر الذي يشـــــــــــــكله على التراث وعلى قيم المجتمع وهذا هو 

 .2الجزائي

وقد شـــــــهد المجتمع تطورا ملحوظا في الاجرام بحيث اصـــــــبح غالبيه الجرائم تتم في اطار 

الجريمـة المنظمة ،انه يرجع الســــــــــــــبب في ذلك الى تطور تكنولوجيا بحيث تعتبر من اهم العوامل 

الات وازدياد لاتصالتي تساعد على انتشارها عبر الدول ، والنتيجة في ذلك والتطور الملحوظ في ا

 .3فرص التعامل بين الدول ، مما ادى الى تطور الجريمة من حيث الشكل والمضمون 

وقد تســــــــاعد التكنولوجيا في ترويج وتهريب ومســــــــاعده المجرمين بالتعامل مع بعضــــــــهم  

تهريب القطع  تسهيللالبعض في دول مختلفة، حيث يستخدمون التكنولوجيا والاتصال لمساعدتهم 

                                                           
( النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، عمان، الدار العلمية الدولية للنشر 1001الحكيمي، عبد الباس  )1

 .210والتوزيع، ص

 .998عبد المنعم، سلمانـ، النظرية العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص2
 

 الجريمة المنظمة واثر تطورها على قانون العقوبات )الجزاء(،، مطيري السهيل ال ظاهر العبد الله جابر. خالد د3
 1أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية بالكويت،ص
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من دوله الاصــــل الى دول اخرى ، بالإضــــافة الى الســــبب الثاني العوامل الاقتصــــادية فقد الأثرية 

تلعـب دورا في انتشــــــــــــــار الجمـاعـات الإجراميـة المنظمـة عبر الدول، ونتيجة في ذلك حاجه الدول 

ي المجتمع فقد ف الأميةللمال وتدني مستواها الاقتصادي وازدياد نسبه البطالة والفقر وارتفاع نسبه 

لجئون  الى تشـــــــــكيل جماعات منظمه فأنهم ي فراد المجتمع الى البحث عن مصــــــــدر دخل ،جا أيل

،هناك سـبب اخر من اسباب انتشار الجريمة المنظمة عدم استقرار السياسي في الدولة بحيث انه 

 الى ســــــــرقه الممتلكات ليســــــــتغلون الجماعات المنظمة الفوضــــــــى في البلد والاحداث التي تحصــــــــ

 .1الارباح الهائلة من وراء ذلك يالشعوب وذلك كله من اجل جنتاريخ  تمثلالثقافية التي 

نتيجة و  المنظمة،الجرائم  الأثار منوعلى ضوء ما سبق فانه تعتبر الجريمة الواقعة على 

ين في ميثاق ب ارتكابها، فقدمما يتطلب تعزيز التعاون الدولي لمكافحتها والحد من  جسامتهالزيادة 

 .الاثار ومكافحه التهريبمنع نهب الممتلكات الثقافية  2890اليونسكو عام 

 

طني خطورتها الإجرامية ليس على الصعيد الو الاثار و على  التي تقعما تمثله الافعال ل بالاستناد

يعد اعتداء  فأنهة دولإحدى الفان الاعتداء على اثار ،  2ككلفحسب وانما على الصعيد الدولي 

واعتبارها مصدرا للحضارة الإنسانية ،وكما انه يتجاوز مخططات  معاءج بشريةللعلى تراث العامة 

هذه الجماعات السطو على الاثار وسرقتها او تدميرها ، وحيث انه ما يعرف حديثا بتنظيم داعش 

او ما يسمى ب دول العراق والشام الإسلامية الذي قام بتدمير اهم الحضارات البشرية ومنها 

                                                           
  ،  دراسة تحليلية، الطبعة الثانية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،الجريمة المنظمة( ، 1020جهاد محمد البريزات)1

 .98ص  عمان،  الأردن،
 

،  دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى،  الحماية الجزائية للأثار الوطنية( ، 1010غزوان محمد كشميش العتابي)2
 .89مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م، بيروت، لبنان ،ص
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، حيث انه في السابق تم تهريب عدد كبير من القطعة  1وصل وتفجيرهاالحضارة الأشورية في الم

الف قطعه اثريه ولكن تم استردادها من الولايات المتحدة  29الأثرية من العراق يصل عددها الى 

 .2الى الدولة الأصل

يره في يتطلب جهودا دوليه كب الحفاظ على الاثار انإلى  سبق تتوصل الباحثةونتيجة لما 

مايه هذه الاثار وغيرها و مكافحه الجرائم المنظمة التي تقع على الاثار، وهناك عدد من مجال ح

فق  شكل رئيس الولايات المتحدة  المنظمة،الاتفاقيات الدولية التي تحد من ارتكاب الجريمة 

، والتي قد عرفت الجريمة المنظمة  2899الامريكي لجنه خاصه لمكافحه الجريمة المنظمة عام 

ها جماعه مستمر من الاشخاص الذين يستخدمون الاجرام والعنف و الإرادة المعتمدة للإفساد :يبان

 ي.3هوذلك من أجل الحصول على منفعة مادي

بحيث انه لم يتم معالجتها في القانون الاردني بحيث انه ذكر في قانون العقوبات الاردني بعض 

ا يتعلق ملجريمة المنظمة وبالأخص فيصائص االجرائم التقليدية التي تتشابه خصائصها مع خ

بتشكيل الجمعيات الاشرار او الجمعيات غير المشروعة ، وكذلك ايضا فق  نص في قانون 

المخدرات بخصوص الاشتراك مع العصابات الدولية في مجال الاتجار بالمخدرات، وكذلك ايضا 

ات القانون ان المشرع من ذ 299من قانون العقوبات الاردني وفي المادة  299في نص المادة 

                                                           
 .٧١المرجع ذاته ،ص  1

9%81%D9%82%D8%Ahttps://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/8/22/%D2

F-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-15-

%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81 

 .91القاهرة،ص ، دار النهضة العربية ،الجريمة المنظمة ومداها على الأنظمة العقابيةشوا ، محمد سامي ،  3
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الاردني جرم مجرد الانتساب الى جمعيه غير مشروعه او اشغال وظيفه وبالإضافة الى تجريم كل 

 .1)و(90/1منّ قدم مساعده للجمعيات الاشرار او عمله بها وذلك وفقا لنص المادة 

قية لسنة عرامذكرة تفاهم امني بين وزارة الداخلية الاردنية ووزارة الداخلية الحيث أن هناك 

لمكافحة الجريمة المنظمة  ومن ضمنها تبادل المعلومات المتعلقة بالجماعات المنظمة  1009

في مجال مكافحة  :2على انه( ( /ج٦التي تقوم بعمليات سرقة الأثار وتهريبها... وذلك في المادة)

رائم ل مكافحة الجالجرائم المنظمة : يلتزم الطرفان الموقعان على هذه المذكرة بالتعاون في مجا

 المنظمة من خلال ما يأتي : 

اولا : تبادل المعلومات المتعلقة ببنية الجماعات المنظمة ونشاطاتها الاجرامية والوسائل 

التي تستخدمها والاشخاص المتورطين والمحتمل تورطهم في ارتكاب جرائم منظمة واماكن 

 . وجودهم

 

 لفة للجريمة المنظمة ولا سيما في عمليات :ثانيا : تبادل المعلومات عن الانماط المخت

 تزوير جوازات ووثائق السفر والتأشيرات ووثائق المركبات والوثائق الرسمية الاخرى .

 سرقة الاثار والتحف الفنية وتهريبها والاتجار غير المشروع بها . .2

ج ذبينما في قانون المصري لم يعرف الجريمة المنظمة وانما ميز بين ثلاث من النما 

الإجرامية للجريمة المنظمة وهي تأسيس جماعه اجراميه منظمه، والانضمام الى جماعه اجراميه 

                                                           
 .2810(لسنة 21قانون العقوبات الأردني رقم )1

مذكرة تفاهم امني بين وزارة الداخلية الاردنية ووزارة الداخلية العراقية المنعقد في طهران خلال الفترة الواقعة ما 2
الفترة من والمؤتمر الثاني الذي انعقد في اسطنبول خلال  1001( كانون الأول 2( تشرين الثاني _ )90بين )
 .1009 /تموز / 29-28



 
 

 
 

61 

مكرر من قانون العقوبات  91، حيث نصت المادة ةالمنظممنظمه، الاتصال بالجماعات الإجرامية 

على انه :ييعاقب بالحبس كل من اسس او نظم او اداره على خلاف احكام القانون الجمعية او 

القيام باي وسيله لتعطيل احكام الدستور او  الدعوى منظمه او عصابه، حيث ان الغرض من هذه 

القوانين او منع احد المؤسسات الدولية او احد السلطات العامة من ممارسه اعمالها او الاعتداء 

، 1على الحرية الشخصية للمواطنين او غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستوري

وانه ايضا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة او قيام منظمه او مدها بمعونات 

من ذات القانون والمادة  89ماديه او المالية مع علمه  بالغرض الذي تدعو اليه، كما هو في المادة 

 .مكرره 89/أ والمادة 89

 هامية او الانضمام اليها او الاتصال بتأسيس الجماعات الإجرا وباستقراء النصوص السابقة فإن 

وقد بين المشرع الاشكال المختلفة من الجماعات المنظمة وهي  يعتبر من الافعال المجرمة ، 

الجماعات المناهضة لنظام الحكم والتي قد تهدف الى السيطرة طبقه اجتماعيه على اخرى وجماعه 

 .2ةالمناهضة للأمن والنظام العام ومنها جماعه الارهابي

  

                                                           
 .2899لسنة  99قانون العقوبات المصري رقم 1

 .10، صمرجع سابق  ،  دراسة تحليلية،الجريمة المنظمة( ، 1020) جهاد محمد البريزات ، 2
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 المطلب الثالث 

 الركن المعنوي للجرائم الواقعة على الأثار

في حال توافر الركن المادي و الركن  يتحمل المجرم كل تبعة قانونية بسبب الجريمة 

، بحيث يكون من قام بالجريمة هو المسؤول عن فعله، وتحمل التبعة قد يكون على المعنوي لها 

 شكل صورة تدبير احترازي أو عقوبة.

وقد جرم القانون الاعتداء والتي تعد سلوكا  اراديا ، كما قرر القانون له عقوبة وجزاء، حيث 

أن المسؤولية الجزائية تقوم عند وجود الجريمة، وعلى المجرم أن يتحمل تبعات ما قام به من 

صود قأعمال، ومن المعلوم أن الأساس في قيام الجريمة أن يتوفر الركن المعنوي لدى الجاني والم

، وبصدور أي فعل مجرم من قبل الجاني فإن المسؤولية الجزائية تقوم على والعلم هنا توافر الإرادة 

الجاني، والقانون الجزائي يعتبر جميع الوسائل المستخدمة لارتكاب الجريمة وسبل الاعتداء إذا 

 .1تمكن المجرم من أن يحقق هدفه الإجرامي

عن الخطيئة أو الخطأ عادة بتعبير )الركن المعنوي أو هذا ويعبر فقهاء القانون الجنائي 

الإرادة الآثمة باعتبارها أداة الانسان في توجيه سلوكه المادي نحو مخالفة القانون، فهي حلقة 

الوصل بين السلوك المادي المحظور وبين الانسان الذي أوجده( فلا يكفي لأن يعد فعلا  ما جريمة 

                                                           
( المسؤولية الجزائية والمدنية لمريض الايدز عن نقل المرض، مجلة البلقاء 1028حجازي، صالح، يوسف )1

 22(: ص1)11لدراسات، جامعة عمان الأهلية، للبحوث وا
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العقوبات نصا  يعاقب عليه، وإنما يتعين بالإضافة الى ذلك أن  أن يقع الفعل، وأن يطوي قانون 

 .1يكون هذا الفعل قد صدر عن إدراكه وارداته أو خطأه وإهماله

على حادثة معينة يطلق عليها السبب  تنهض بناء   الجزائيةفمن المعلوم ان المسؤولية        

فعل  معين، والجريمة تعني كل وتوصف بالخطأ وفي نفس الوقت تقوم هذه المسؤولية على أساس

يعاقب عليه القانون حينما تتحقق عناصره القانونية بكونه مخالف للقانون ويتضمن عنصر الخطأ، 

وحينما يكون الفعل مخالفا  للقانون يجب ن يكون قد صدر نتيجة خطأ من الفاعل لكي يصار الى 

ا  على ن القانون الجنائي يقوم اساسفرض العقاب بحقه، وذلك أن المغزى الرئيسي لفكرة الخطأ هو أ

 . 2 فكرة الخطأ وليس على النتائج الذي أحدثها الفعل

وذلك أن الجريمة ليست مجرد كيان مادي يتكون من الفعل وما يترتب عليه من آثار، بل 

) معنوي( أيضا  ومفاد ذلك كله أن الانسان يسأل عن الجريمة اذا أمكن إسناد  هي كيان شخصي

فيه، لأنه من المقرر في القانون الجنائي أن الخطأ هو الركن الجوهري  مخطئوأنه  الفعل إليه

الذي تقوم عليه المسؤولية الجزائية، بحيث لا يمكن تحميل الشخص نتائج الفعل المنسوب اليه الا 

 .3خطأ اذا ثبت أنه كان مقترفا  

                                                           
 .29الحديثي، فخري،  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق ، ص1

( محاضرات عنة المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، القاهرة، مطبعة الرسالة، 2116الشاوي، توفيق ) 2
 .32ص

العام، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة،  القســم-العقوبات شــرح قانون  (.2116) وزير، عبد العظيم مرســي 3
الوســــي   (.1989) ســــرور، احمد فتحي .661، ، ص 2116الطبعة الرابعة، دار النهضــــة العربية، القاهرة، 

 .398، ص1989في قانون العقوبات، القســـــــــــــم العام، الطبعة الخامســـــــــــــة، دار النهضـــــــــــــة العربية، القاهرة، 
ت منشورا ،شرح قانون العقوبات، القسم العام دراسة مقارنه، بدون طبعة (.2112) القادر القهوجي، علي عبد

 . 628، ص2112الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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ة والخطأ هو ولية الجزائيفهو بذلك مقدمة يتعين التثبيت منه أولا  قبل القول بقيام المسؤ 

تمثل مشروع ي رغرض غيالى  اتجاههاإجرامية، والإرادة أنما تستمد هذه الصفة من  لإرادةتجسيد 

في الماديات غير المشروعة ) الفعل والنتيجة( وبعبارة أخرى، أن الإرادة تستمد صفتها الاجرامية 

لة بين ركن المعنوي يتمثل في الصعلى نحو يخالف أمر الشارع ونهيه، ومن ثم فال اتجاههالسبب 

نفسية الجاني وبين ماديات الجريمة فالخطأ يعتبر وصفا  للسلوك في الجريمة يتمثل في توجيه 

الإرادة على النحو يتعارض مع مقتضيات الواجب القانوني، ويأخذ مظهرين هما: القصد والخطأ، 

 . 1 يةنائلقانونية محل الحماية الجوذلك تبعا  لتطابق الغرض تماما  مع العدوان على المصلحة ا

كما أن للجريمة مظهرها الخارجي المتمثل بمادياتها فإن لها جانب نفســـــــي يتصـــــــل بذهن 

مقترفهـا وهـذا مـا عبّر عنـه الفقـه الجنـائي في الركن المعنوي للجريمـة وانتفـاء الركن المعنوي يؤدي 

ن المعنوي ر من ارتباطه بالجريمة، والركإلى انتفاء المســــؤولية الجزائية لأنه يرتب  بالمســــؤولية أكث

هو اتجـاه إرادة الجـاني مع العلم بإحداث النتيجة المترتبة على ســــــــــــــلوك الجاني، وفي نفس الوقت 

 .2اتجاه الإرادة للاعتداء وإحداث النتيجة، حيث تقوم الجريمة العمدية على توافر هذين العنصرين

اني، علاقة بين ماديات الجريمة وشخص الجيتمثل العنصر النفسي للمسؤولية الجزائية بال

وهذه العلاقة تكون على صـــورتين: إحداهما تتجســـد في صـــورة القصـــد الجرمي وبه تكون الجريمة 

عمدية، وعلى أســـــاس تنهض المســـــؤولية الجزائية العمدية، والثانية تتجســـــد في صـــــورة الخطأ وبه 

 ئية غير العمدية.تكون الجريمة غير عمدية، وعلى أساس تنهض المسؤولة الجزا

 

                                                           
حث ليلية(، بحع المسؤولية الجزائية في القانون الأردني )دراسة وصفية تنموا (.2119) العدوان، وضاح سعود 1

 .681ص  (،34(، عدد )4(، ج)34مجلد ) الأردن، منشور في مجلة جامعة البلقاء التطبيقية،

،عماد الدين للنشـــــــر  (. الجرائم الواقعة على الأشـــــــخاص، الطبعة الأولى2111ســــــويدان، مفيدة ســـــــعد ســـــــلامة )2
 . 28والتوزيع، عمان، ص 
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 القصد الجرمي:

يعد القصــــــــد الجرمي الصــــــــورة الغالبة والأهم والأخطر للخطأ، لأنه إذا كانت الجريمة في 

أبســـ  صـــورها تنطوي على عصـــيان أوامر الشـــارع ونواهيه فإن هذا العصـــيان يبلغ أشـــده إن كان 

 مقصودا  ممن أتاه.

ا تمثل في إهدار مصــــــلحة يحميهوالقصــــــد الجرمي يخلص في إرادة تحقيق نتيجة جرمية ت

القانون الجنائي، مقترنة بسـبق تمثل الجاني للواقعة التي تفضي إلى مثل ذلك الإهدار، وعلى هذا 

أن تحديد مدلوله وعناصــــره من الســـــهولة بمكان، ولكن الحقيقة غير ذلك،  -في الظاهر -قد يبدو

لينا تي العلم والإرادة، مما يتعين عفقد كان مثل هذا التحديد مثارا  لخلاف كبير بين أنصـــــــــار نظري

 .1البدء ببيان الخطوط العريضة لكل منهما

تتلخص هذه النظرية في أن القصــد الجرمي يتمثل في العلم بالفعل وإرادته، ثم في  -نظرية العلم:

توقع النتيجة دون إرادتها، ذلك أن إرادة النتيجة هي أثر غير لازم من الناحية القانونية، فضــــــــــــــلا  

كونه غير صـــحيح من الناحية المنطقية فالنســـبة لعدم لزوم إرادة النتيجة من الناحية القانونية عن 

 ةيجد ســــنده في اســــتقرار الفقه والقضــــاء على تحريك مســــؤولية الجاني الجزائية عن النتائج المترتب

 على فعله ولو كان راغبا  عنها.

ة ة المنطقية، فيفســــــره أن النتيجمن الناحي -أي إرادة النتيجة -أما بالنســـــبة لعدم صــــــحتها

أمر مســــتقبل يســــتحيل انصــــراف الإرادة إليه، التي يقف دورها عند إثارة الأعصــــاب أو العضــــلات 

صـــــور إلا في ت -أي النتيجة -لكي تأتي حركة عضـــــوية تفضـــــي إليها دون أن تدخل تلك الأخيرة

 الجاني، أي في دائرة العلم والتوقع ليس أكثر.

                                                           
 عنمور، محمد ســعيد. شــرح قانون العقوبات، القســم الخاص، الجزء الأول، الجرائم الواقعة على الأشـــخاص، مرج1

 .39سابق، ص
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أنصـــــــار هذه النظرية أن أخص ما يميز الســـــــلوك الإنســـــــاني هو كونه متجها  يرى  نظرية الإرادة:

صــــــــوب غاية معينة، يعد وســــــــيلة لتحقيقها، وهي مســــــــألة خارجة عن نطاق الجاني ومترتبة على 

ســلوكه، ولا يكفي للقول بمســؤوليته الجزائية عنها محض توقعه لها وإنما يجب فضــلا  عن هذا أن 

م، أنصــــار هذه النظرية تفنيد الحجتين اللتين اســــتندت إليهما نظرية العلويتناول  تتجه إرادته إليها.

في  -فبالنســـــــــبة للحجة القانونية يرون أنها غير صـــــــــحيحة وتنطوي على خل  بين الرغبة والإرادة

فالرغبة هي محض حالة عاطفية غامضــــــــة، أما الإرادة فهي نشــــــــاط نفســــــــي  -المثلة التي قدموها

رض معين ويهيمن على كافة الحركات التي تقود إلى بلوغه، أي يتجه اتجاها  واعيا  وصــــــــــــــوب غ

 .1مةبالصفة الآث -لاقترانه بها واتجاهه صوب هذا الغرض -هي خالق السلوك، الذي يتصف

نوع واحد من حيث الركن المعنوي،  ت ذاتويتضـــــــح ان الجرائم الواقعة على الأثار ليســـــــ

عمدية،  ويكون عبء الاثبات على منّ يدعي فقـد تكون جرائم عمـدية ومنها قد تكون جرائم غير 

بـذلـك ، فـأن جريمـة التنقيـب عن الأثـار المخـالف لقواعد الترخيص تعتبر من الجرائم المقصــــــــــــــودة 

والتي تتوافر فيها عنصـــــرين العلم والأرداة بحيث ان العلم هنا مفترض وعدم جواز الجهل بالقانون 

مخالف للقانون وان أرادته مُتجه إلى ذلك العمل وذلك بأن الجاني يكون على علم بأن ما يقوم به 

 . 2وعلى الرغم من علمه  بأن هذا العمل الذي يقوم به  غير مرخص من الجهة المختصة

في حال عدم توافر القصـــد الجرمي لدى الجاني فانه  أنه مما ســـبق إلى الباحثة تتوصـــل 

من  فعل، كقيام الجاني بالحفرلا يســــال عن جريمة وذلك لان نيته لم تنصــــرف الى ارتكاب هذا ال

اجــل البنــاء و عثر على اثــار فهنــا لا يســـــــــــــــال عن جريمــة التنقيــب عن الاثــار المخــالفــة لقواعــد 

 .الترخيص وذلك لان نيته لم تتجه الى ذلك وانما كانت متجهه الى السكن او الزراعة

                                                           
 . 31سويدان، مفيدة سعد سلامة، الجرائم الواقعة على الأشخاص، مرجع سابق، ص 1

 
 .128صطه، نانسي محمود أحمد ، الحماية الجنائية للأثار ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق،  2
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 المبحث الثاني 

 ثارصور الحماية الجزائية للآ

ال عوحماية الآثار دفعها لتشريع القوانيين و النص على الاف ان سعي الدول الى صون 

، بشكل يحدد نطاق الحماية الجزائية للآثار ، ونتيجة لذلك سعى كل التي تمثل اعتداء على الآثار

من المشرع الأردني و المشرع المصري على ذكر صور الاعتداء على الآثار وقرر العديد من 

 العقوبات على مرتكبيها . 

ردع العام تحقيق الة تهدف إلى حماية الأثار وذلك بهدف ت التشريعات قواعد قانونيتضمن

والردع الخاص وذلك من خلال العقوبة الجزائية التي يحددها القانون لمرتكب الجرمية، لذلك نص 

المشرع على جمله من الجرائم التي تقع ضد الأثار وأفرد عقوبة محددة ومنها هذه الجرائم الاعتداء 

ى الاثار كجريمة التنقيب عن الأثار المخالف لقواعد الترخيص، جريمة أتلاف الأثار،  جريمة عل

الاتجار بالأثار ،وأيضا الجرائم التي تؤدي إلى الأضرار بها كجريمة السرقة الأثار، جريمة تهريب 

 الأثار، جريمة تزوير الأثار. 

 ن:هذا المبحث من خلال المطلبين التاليي الباحثة ناولتوت

 من الاعتداء على ملكيتها  صورة الحماية الجزائية المطلب الأول:

 .من الاضرار بها  صورة الحماية الجزائيةالمطلب الثاني: 
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 المطلب الأول 

 العتداء على ملكيتها  نالجزائية مصورة الحماية 

لينا ب عللدولة فانه يتوج وماديه ومعنويه واقتصاديهاهميه تاريخيه ذات ثار تعتبر الآ

حمايتها من اي اعتداء يقع عليها وذلك بتطبيق نصوص القانون الذي حددت فيه اهميه الاثار 

 والجرائم التي تقع عليها.

در فق  ص الجرائم وذلك من أخطرفان القوانين تعتبر الحصن الحصين لحماية الاثار 

 بالقانون  المعدلو  2899لسنة  12قانون الأثار رقم عتداء لحمايه الاثار من اي ا  أردنياول قانون 

وقد نظم المسائل التي تتعلق بالأثار لمنع اي اعتداء قد يقع على ملكية  (1001) لسنة 19 رقم

وتعتبر بعض الاثار من ابداع الانسان الذي صنعه وشيده لأسباب دينيه او دنيوية او  الاثار،

 .تاريخيه وثقافيه وقد تمس بالمصدر الاقتصادي للدولة

تقع على الاثار ووضع نصوص رادعه لمنع وقوعها  ومن  الجريمة التي  من هذه انه لابد الحد

هذه الجرائم التي تقع على الاثار وتؤدي الى الاعتداء على ملكيتها جريمة أتلاف الاثار وجريمة 

 .التنقيب عن الاثار مخالفه لقواعد الترخيص و جريمة الاتجار بالأثار

 لفروع التالية:هذا المطلب من خلال ا سيتم تقسيم 

 الفرع الأول: جريمة التنقيب عن الآثار المخالف لقواعد الترخيص 

 الفرع الثاني: جريمة إتلاف الأثار 

 .ربالآثاالفرع الثالث: جريمة الاتجار 
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 الفرع الأول

 جريمة التنقيب عن الآثار المخالف لقواعد الترخيص  

ل مخلفاته التي كان الإنسان في عصر من العصور من خلا بحثالتنقيب ب يقصد

يستخدمها أو التي عاصرها، كما عُرف بأنه وسيلة لعلم الآثار للبحث عن مخلفات مادية للحضارة 

 .1السابقة من خلال جمع التحف الأثرية وأي شيء آخر وموادها

تتفق التشريعات الأثرية للدول في حظر اعمال التنقيب عن الاثار من قبل اشخاص 

دون ترخيص من قبل السلطات المختصة بأجراء عمليه التنقيب والعثور على طبيعيين او معنويين ب

 (1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لسنة  12في  قانون الاثار رقم ويتمثل ذلك ، الاثار

على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يحظر على اي شخص طبيعي او  (:ي21المادة ) في 

وايضا    يفي المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية او اي دفائن اخرى معنوي القيام باي حفريات 

من ذات القانون ،وفي قانون حماية الأثار المصري التي تحظر التنقيب عن الأثار  29في المادة 

 .( 11المخالف لقواعد الترخيص وذلك في المادة )

هذه ص بالنشاط الإجرامي لويتمثل الركن المادي في جريمة التنقيب عن الآثار دون ترخي

الجريمة ويأخذ صورة الحفر للبحث عن الآثار وقد يأخذ صورة التنقيب من خلال الغوص تحت 

 الماء او البحث في منطقة برية .

 

                                                           
حث حليلية(، ب(. موانع المسؤولية الجزائية في القانون الأردني )دراسة وصفية ت2119العدوان، وضاح سعود )1

 .681(، ص 34(، عدد )4(، ج)34منشور في مجلة جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن، مجلد )
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فذهب المشرع المصري إلى تقنين عمليات التنقيب وذلك وفقا  لقواعد وضواب  محددة فقد نص     

رض..ي جلس الكشف عن الأثار التي توجد تحت سطح الأ( :يعلى ان يتولى الم91في المادة )

يتولى مجلس عمليات الكشف والتنقيب عن الاثار تحت الارض وفوقها على النص السابق  وبناء  

وفي الماء داخليه او الإقليمية وذلك وفقا لضواب   والقيود المحددة في القانون وذلك بعد موافقه 

ح ترخيص الجهات العلمية المختصة والجامعات الوطنية منها  فانه يتم من، اللجنة الدائمة المختصة

الأجنبية للبحث عن الأثار ويتم ذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية الخبرة 

بد من  لقانون والإجراءات التي لالما نص عليه االأثرية العلمية للهيئة أو الجامعة  ويتم ذلك وفقا 

صري والذي نص في المادة مشرع الاردني اخذ بذات النهج الذي اخذ به المشرع الماتباعها ، وال

رخصة التنقيب عن الأثار للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية  ( على منح١٢)

 .1اءتها العلمية والفنية والماليةوذلك بعد تأكد من مقدرتها وكف

نها تعد من الجرائم المقصودة والتي تتطلب فيها المشرع أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فأ

ا متوافر عناصر الركن المعنوي وهو العلم والإرادة بحيث يتطلب ان يكون لدى الجاني العلم بأن 

كتشاف الاثار او للعلم باكتشافها والحفر للعثور عليه ، وايضا ان ارادته اتجهت الى يقوم به   من أ

ت المعنية من وجود اثار وايضا علمه بان هذه الافعال التي يقوم بها الامتناع عن تبليغ الجها

ترخيص وذلك كما نص عليه المشرع معاقب عليها و تشكل جريمة التنقيب عن الاثار بدون 

                                                           
في القيام بأعمال التنقيب عن الاثار في المملكة ولها بالموافقة الوزير ان للدائرة وحدها الحق -(:يأ١٢المادة)1

حكام بالتنقيب عن الاثار بترخيص خاص وفقا لأ تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية
مع  -لمديراهذا القانون وذلك بعد التأكد من قدراتها وكفاءتها على ان يجري التنقيب وفقا للشروط التي حددها 

مراعاه احكام الفقرة )أ(من هذه المادة يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي او تنقيب عن الاثار في اي 
 لسنة 23 رقم بالقانون المعدلو ١٧١١لسنة ٦١. من قانون الأثار رقم ى ولو كان مملوكا لهايمكان في المملكة حت

(2114). 
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لمنح المكافأة لمن أكتشف الأثر أو عثر عليه أو بلغ عنه وأن يتم التبليغ  ١٥الاردني في المادة 

 تشافه الاثار أو عثوره أو علمه بذلك.ايام من تاريخ اك 20خلال 

عدم تبليغ الجهات المعنية عن اكتشاف الاثار او توافر الركن المفترض لهذه الجريمة هو 

العثور عليها ولهذا فان اساس هذه الجريمة هو عدم وجود ترخيص من قبل الجهات المختصة 

عادن بحيث لنف  او تنقيب على الموايضا ان التنقيب عن الاثار يتميز عن باقي انواع التنقيب عن ا

 21ان المشرع الاردني حصر اعمال التنقيب عن الاثار بيد دائرة الاثار وذلك وفقا لنص المادة 

فتوافر .  (1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لسنه  12من قانون الاثار الاردني رقم 

 تي اقترفها حيث أنه ينقب عن الآثار دون علاقة نفسية بين الفاعل والواقعة المادية الإجرامية ال

ترخيص فهي جريمة عمدية يستلزم فيها القصد الجنائي من خلال الإرادة والاختيار والعلم بالتجريم 

 .1والمنع

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ، قسم الآثارمدخل إلى علم الآثار والتنقيبدحدوح، عبد القادر )د.ت(  1

 .6المركز الجامعي، الجزائر، ص
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 لفرع الثانيا

 جريمة إتلاف الأثار  

 اذهبت العديد من التشريعات في الدول العربية إلى محاربة جميع صور إتلاف الآثار ومنه

يحضر اتلاف الاثار او تخريبها او تشويهها او الحاق  ( ي8قانون الآثار الأردني بنص المادة )

اي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها او فصل اي جزء منها او تحويرها او الساق الاعلانات 

من ( وغيرها 19( و)11ي ، وقانون الآثار المصري في المادتين )عليها او وضع اللافتات فوقها

 القوانين الأخرى.

والركن المادي لجريمة إتلاف الآثار تتمثل في كل ما يدخل في كيان هذه الجريمة ذات 

الاعتداء على المصلحة محل الحماية قانونا  ، فهو المظهر بطبيعة مادية وتدركه الحواس و يتحقق 

مصري رع الأردني والالخارجي لكل جريمة، وهو يتطلب قيام الجاني بأحد الأفعال التي ذكرها المش

 .1كالتحطيم والهدم

ادة توافر القصد الجرمي بعنصريه العلم والأر ن الركن المعنوي في جريمة الإتلاف للآثار أو 

لدى الجاني ,وذلك بأن يعلم الجاني بالصفة الأثرية للشيء الذي يوجه له فعله وأن يحي  علما 

تلاف أو غيره من الأفعال التي حددتها إرادة الجاني إلى إحداث الإبعناصر الجريمة وأن تتجه 

 .2النصوص مع علمه بأنه يحدث بغير حق بشكل عام

                                                           
 .29، الإسكندرية، مطبعة الحضري، صفن المتاحفعلم الحفائر و ( 1009قادوس، عزت )1

 .6، ليبيا، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، صالرائد في فن التنقيب عن الآثار( 1993الفخراني، فوزي ) 2
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المتمثلة في الأضرار بالآثار ,وأن يربطهما علاقة السببية كأن يتوقع الجاني  الجرميةالنتيجة  

شأنه  الاحتماليأن فعله سيؤدي إلى إتلاف الأثر ,ويمضي في فعله وهو لا يعلم بالقصد 

 .1صد المباشر فأن كلاهما يحقق القصد الجرمشأن الق

 الفرع الثالث

 جريمة التجار بالآثار  

جريمة مشروعة للفعل، فلا تقام الالصفة غير ال فيلاتجار بالآثار يتمثل الركن الشرعي ل

بات، و إذا كان الفعل مشروعا ، فجوهره تكييف قانوني للفعل والمرجع في تحديده إلى قواعد قانون العق

ي فنص  المصري قد ذهب إلى منع الاتجار ، من خلال المواد القانونية فقدحظ أن المشرع ويلا

في الآثار .وفي حالات الملكية الخاصة  الاتجارانون المصري للآثار: ييحظر ( من الق9المادة )

 لآثارمنع المشرع الأردني الاتجار في الآثار من خلال قانون ا ,2وفقا  لأحكام هذا القانون ........ي

(:ييمنع الاتجار بالأثار في المملكة ويعتبر جميع رخص الاتجار بالأثار 19الأردني  في المادة )

 .3ملغاة عند نفاذ أحكام هذا القانون ي

ر المشروع بالآثار في سلوك الجرمي الذي الركن المادي لجريمة الاتجار غيكما يتألف 

تخدام بشراء الأثر المنقول ومن إعادة بيعه ,وإن اس متمثلا  بقيام الجاني ايجابي،يتطلب القيام بفعل 

                                                           
، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة  الحماية الجنائية للأثار دراسة مقارنةطه، نانسي محمود احمد، 1

 . 299ص،  الاسكندرية، مصر

 .1010لسنة  10قانون حماية الآثار المصري رقم 2

 .(2114) لسنة 23 رقم بالقانون المعدلو 2899(لسنة 12قانون الاثار رقم ) 3
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مصطلح )الشراء( يقصد به :أنه على الجاني أن يحصل على الأثر بمقابل أو عوض سواء كان 

 عينيا .ماديا  أم 

يقصد بالمتاجرة هو تكرار السلوك الجرمي المتمثل بالشراء والبيع تحقيقا  للربح على  هفأن 

قيام الحائز ببيع أثر في حيازته لمرة واحدة فلا يعد اتجارا  بالأثار حتى سبيل المهنة ,أما في حال 

ثار فعله تحت القيام بالتصرف بالآ يندرج لو تم ذلك دون موافقة دائرة الآثار ,ففي هذه الحالة 

 .1المملوكة خاصة دون ترخيص

للمجرم  يويتمثل الركن المعنوي لجريمة الاتجار غير المشروع بالآثار في القصد الجنائ

وبالنظر إلى القصد الجنائي العام القائم على العلم والأرادة، فأن ذلك يعني لا يكفي علم الجاني 

بأن هذا الفعل يعد جريمة ويعاقب عليها وأن أرادته اتجهت إلى تنفيذ هذا السلوك الإجرامي بكامل 

 الخاص وذلك بأن تكون لا بد من وجود القصد  بالآثاروعي وأدراك، وكذلك لقيام جريمة الاتجار 

 .2الغاية من عملية البيع والشراء الأثار بطريقه غير مشروعه لتحقيق الربح

 

 

 

 

                                                           
 الحماية الجنائية للأثار والتراث بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، ، عبدالحق رشيد بنان ،  لأعظمي 1

 .90، ص 1028عمان /الأردن،  ، العربية عمان جامعة ،القانون  كلية ماجستير، دراسة

 . 290مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية، مرجع سابق، ص  2
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 لمطلب الثاني ا

 من الضرار بها صورة الحماية الجزائية

ان هذه الجرائم تعد من اخطر جرائم الاعتداء على الاثار ، فأنها تتمثل الذاكرة التاريخية 

ر الذي من الضروري السعي الى حمايته بشتى الطرق الحماية والسجل الحضاري للشعوب الام

 .، ونتيجة لخطورة هذه الجرائموالوسائل القانونية من التهريب والسرقة والتزوير

فقد لجأه المشرع الى حمايه الاثار عن طريق تجريم من الاعتداء عليها سواء كان هذا  

 ث نص في قانون الاثار على تلك الجرائم.الاعتداء واقعا على ملكيتها او قد يلحق ضرر بها حي

.  الضرورةب ما ضرر حدوثها على يترتب التي الجرائم:  بأنها الضرر جرائم تعريف يمكن

 طأالخ بين سببية رابطة وجود مع ، جرمية نتيجة له جزائي خطأ عن الناجمة الجرائم هي أي

 الضرر ذاوه ، الجرمية نتيجته بتطل دون  جزائي خطأ عن الناجمة الخطر جرائم بخلاف.  والنتيجة

 خرالآ و ، مادي ضرر نوعان وللضرر.  الجريمة أركان تكتمل حتى مفترضا   يكون  أن يكفي

 . 1معنوي 

 

 

 

                                                           
وليد محمد رشاد إبراهيم ، حماية الآثار وعناصر التراث الثقافي في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة  1

 ..902، ص 1009العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى 
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 يكون  ما ومنها جريمة أي مادي اعتداء يكون  من منها الآثار على تقع التي الجرائم إن

 أن دنج الأولى الصورة ففي الخطر بجرائم تعرف ما وهى الضرر لخطر الآثار يعرض اعتداء

 تمام بعد إلا هاإثبات العسير فمن الثانية الصورة في أما,  المنال وسهل.  شرط السببية علاقة إثبات

 .الضرر

 سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع :

 الفرع الأول: جريمة سرقة الاثار

 الفرع الثاني: جريمة تزوير الأثار 

 الأثارهريب الفرع الثالث: جريمة ت
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 الفرع الأول

 جريمة سرقة الثار

إن جريمة سرقة الآثار هي كجريمة السرقة الاعتيادية التي يتم النص عليها في قانون 

العقوبات وقد أكدت التشريعات العربية أن ضرورة حماية الآثار من أي سرقة لها، وكان هناك 

كام مة في نطاق الآثار وبالتالي فإن أحاتجاهان في التشريعات الأثرية الأول: عدم إدراج هذه الجري

السرقة الواردة في قانون العقوبات هي المطبقة في حالة سرقة الآثار ومن ذلك التشريع السوداني، 

أما الاتجاه الآخر فهو ضرورة إدراج جريمة سرقة الآثار ضمن قانون الآثار ومن ذلك التشريع 

 .1المصري والتشريع الأردني والتشريع العراقي

اقي وتعتبر جريمة السرقة كب  ن سرقه الاثار تعني اخذ معلم اثري من الغير بدون  علمه  ا

الجرائم ولها اركان عامه لابد من توافرها وايضا لها اركان خاصه حتى تميزها عن غيرها من 

والذي  988الجرائم، وقد بين المشرع الاردني جريمة السرقة في قانون العقوبات الاردني المادة 

السرقة هي اخذ مال الغير المنقول بدون رضاها وايضا بين في ذات المادة )أخذ المال( في  عرف

ان متصلا من مكانه ونقله واذا ك فقرتها الثانية و المقصود بها ازاله التصرف المالك فيه برفعه  

 .2بغير منقول فأنه ينفصل عنه فصلا تاما ونقله

                                                           
 .219، مرجع سابق، صللجرائم ذات الخطر العام العامة النظريةكيمي، عبد الباس ، الح 1
 

 . 2810لسنة 21من قانون العقوبات الأردني رقم  ٤٧٧المادة 2
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ا وضح معنى المال هو كل ما له قيمه سواء فان المشرع لم يضيق من مفهوم المال  وانم

، وقد نص في قانون الاثار على حظر سرقه 1كانت هذه القيمة ماديه او ادبيه و يكون قابلا للتملك

 الفعل .امبين العقوبة المقررة لمرتكب هذ 11الاثار في المادة 

رقة لسلتوضيح موقف المشرع المصري والذي ادرج الاحكام و النصوص العامة لجريمه ا

في قانون العقوبات وكذلك ايضا قانون حمايه الاثار المصري الذي جرم هذا الفعل وحدد عقوبة 

تعتبر الاموال العامة جميع الاثار العقارية والمنقولة   1لمرتكب الفعل ، حيث نص في المادة 

 .2ذات القانون من  11وكذلك في المادة 

لجرائم ذات النتيجة ومن ثم فأن ركنها سرقة الآثار من ا جريمةي في فإن الركن الماد

م أخذ الأخذ الخفي بحيث يتالمادي يتكون من ثلاثة عناصر النشاط الجرمي والذي يتجسد بفعل 

 .3الآثار دون علم مالكها)الدولة أو الافراد(والتصرف به

الاثار الاختلاس وهي الفعل الذي يقوم به الجاني  الاساسي لجريمه سرقه الركن حيث ان 

بانتزاع الشيء من حيازة المجني عليه الى حيازته وتصرف به وذلك بغير رضاه  ييؤدذي وال

                                                           
لسنة  229د. رأفت عبد الفتاح محمد حلاوة ، الحماية الجنائية للأثار في ضوء قانون حماية الأثار رقم  1

 .181الإسلامية ،جامعة الأزهر ،كلية الشريعة والقانون،صدراسة مقارنة بالشريعة  2899

أن تكون العقوبة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة  على:ي  11نص المادة  2

دَّ   ةملايين جنيه  كل من قام سرق أثرا  أو جزءا  من أثر كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المُع 

للتسجيل ,أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة ,أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب 

, وذلك بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر أو الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة 

 . في الجريمة لصالح المجلس

 .210ص، مرجع سابق ، مقارنة الحماية الجنائية للأثار دراسةود احمد، طه، نانسي محم3
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تبين ان جريمة السرقة لا بد ان يتوافر فيها  988، بعد الرجوع لقانون العقوبات المادة المجني عليه

 ةهما الأخذ وعدم الرضا فان المشرع الاردني اخذ بهذا المدلول من الاجتهادات القضائي عنصرين

الفرنسية القديمة التي تقتصر عند تحديد مدلول الاخذ، والتي تعني فيها نزع او تغيير موقعها او 

 .1رفعها او الاستيلاء عليها

وبناء على ما سبق فانه لابد من توافر شرطين لقيام جريمة سرقة الأثار اولا اخراج الاثار 

 .جهة الحائزة للأثارالثاني انعدام الرضا ال، والركن من حيازة دائرة الاثار 

ه يشترط ان يكون المال مملوككما أن جريمة سرقة الآثار المنقولة تعد من الجرائم العمدية  

للغير او للدولة وان الاثار تعتبر ذات قيمه ماديه وادبيه و قابله للتملك وانه يتم نقلها من مكان 

ق مالا  منقول منفصلا عن الى اخر بدون تلف او تغيير ويشترط ايضا ان يكون المال المسرو 

 2الارض

في جريمة سرقة الآثار التي تعد من الجرائم العمدية ولا يكفي لقيامها توافر  المعنوي  الركن

القصد الجرمي العام بل يتطلب توافر القصد الجرمي الخاص, فأنه يشترط توافر عنصرين للقصد 

ست لأثر من الآثار لي سهو اختلاوم به الجرمي العام وهما العلم أن يكون الجاني عالما  بأن ما يق

مملوكة له وأنما مملوكة للغير ,والأرادة وذلك أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب نشاط إجرامي 

)الاختلاس( وخروج حيازة الشيء من مالكه ودخوله في حيازته ويجب أن تكون إرادته حرة ومميزه 

                                                           
طبعة ي،ال شرح قانون العقوبات الأردني الجرائم الواقعة على الأموال "دراسة تحليلية مقارنةد. كمال السعيد ، 1

 21،ص2882الأولى، عمان ،الاردن،

 90، مرجع سابق،ص ة مقارنةحماية الجنائية للأثار في فلسطين دراسمحمود محمد الشيخ ،  2
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 يءالغير نية  تملك الشم الجاني بأخذ المال القصد الخاص وهو قيابل لا بد من توافر  , 1ومدركه

 وان هذه النية لابد ان تكون موجوده و ومعاصره عند ارتكاب الجريمة.

وبالتالي لا بد من توافر القصد الجرمي والذي يساعد على قيام جريمة سرقة الاثار وانعدام 

 رقه خطا.ى جريمة سالقصد الجرمي يؤدي الى انتفاء الجريمة فانه لا يتصور ان يعاقب شخص عل

فأن ما تعرضت له مصر من سرقات كان منها سرقة رأس الملكة نفرتيتي وسرقة العديد 

مخازن أثرية بمنطقة أهرامات الجيزة وكفر  سرقةمن القطع الأثرية من المتحف المصري ,كما تم 

 .2الشيخ

 الفرع الثاني

 جريمة تزوير الأثار 

ة وذلك لدفع مبالغ طائلة للآثار المزورة على أنها إن جريمة تزوير الآثار تعد جريمة خطير 

أصلية وصعوبة التفريق بين الأصل والمزور، وبسبب براعة المزورين في تنفيذ أعمالهم وعلة 

 .3التحريم تظهر بأن تزوير الآثار يعد في حد ذاته اعتداء على تراث الأمة

                                                           
 .145طه، نانسي محمود احمد، الحماية الجنائية للأثار دراسة مقارنة ، مرجع سابق ،  1

2https://m.youm7.com/story/2020/10/2/%D8%B1%D8%A3%D8%B3-

%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%89-

%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9/4997169 

 ن الحماية الجنائية للآثار في القانون الجزائري والقانون المصري، دراسة في القانو( 1009غانم، إسلام )3
 .190، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، الجزائر، صالمقارن 
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يراد إثباتها  لبيانات التيتحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع وا توضيح مفهوم التزوير هو

بصك أو مخطوط يحتج بهما ,نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي)المادة 

 بقصدتغيير الحقيقة  ( , وقد يعرف على أنه2810لسنة  21(قانون العقوبات الأردني رقم 110

ن معنوية التي بينها القانو الغش في السند او الوثيقة او اي محرر اخر بأحدث الطرق المادية وال

 .1وذلك من شان احداث الضرر بالمصلحة العامة او بمصلحة أحد الأشخاص

تقوم  الآثار لكون تزوير الآثار  ومنهاوقد جرّم المشرع الأردني والمصري مجموعة الأفعال 

نية ابدور تاريخي وثقافي وفني في الحفاظ على هوية الأجيال، وباعتبارها شاهدا  مشتركا  للإنس

وبالتالي فإن تزويرها يعد من مظاهر الاعتداء الإنسانية وتجريم هذا الاعتداء يمثل ضمانا  للثقة 

 بأهميتها العلمية وكذلك الفنية والمادية والمعنوية.

يتمثل الركن المادي لجريمة تزوير الأثار وهو القيام بالأفعال والنشاط الجرمي التي يقوم 

و التزييف أو التزوير، حيث أن المقصود بالتقليد صنع الشيء كاذب بها الجاني ومنها التقليد أ

يشابه الشيء الاصلي ،ولبيان مفهوم التزوير بتغيير الحقيقة أو أدخال التغيير على ما تحمله المادة 

الأثرية من بيانات الأمر الذي يؤدي إلى الأخلال بالنفع العام. النتيجة الجرمية لجريمة تزوير 

 يكفي لتحقق جريمة تزوير الأثار لأحداث تغير في الشيء الأثري بأحد الافعال التي الأثار فأنه لا

يحددها القانون وانما يترتب عليها الأضرار ولكن ليس بشرط أن يكون حالا  فأنه يكفي أن يكون 

محتمل الوقوع وقت ارتكاب الجريمة. تأسيا  لما سبق فأن احتمالية وقوع الضرر كاف  للعقاب على 

                                                           
 الحماية الجنائية للأثار والتراث بين التشريعات الوطنية والمواثيق(، 1028لأعظمي، بنان عبدالحق رشيد)ا1

 .99صن ، ،، دراسة ماجستير،  كلية القانون، جامعة عمان العربية، عمان /الأردالدولية
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التزوير، فأنه يجرم التزوير ويعاقب عليه حتى وأن لم يتم استعمال الشيء المزور، وذلك بأن  جرم

 . 1استعمال الشيء المزور يعد جريمة مستقله بذاتها

الركن المفترض وجوده  في جريمة تزوير الأثار هو محل أو موضوع الجريمة التزوير 

ه أو ل ولا فرق بين اذا كانت القطعة الأثرية صغير الأثرية والتزوير بأحد الاشكاوالمتمثلة بالأشياء 

 .2كبيره

الركن المعنوي في جريمة تزوير الأثار والتي تعد من الجرائم المقصودة ،ولا بد من توافر  

القصد الجرمي العام والمتمثل بعلم الجاني بأن الفعل الذي يقوم به  تغير في معالم القطعة الأثرية 

ام بذلك الفعل أو ارتكابه أحد صور التزوير الأخرى ولا يكفي توافر ،وأن ارادته اتجهت إلى قي

القصد الجرمي العام فيشترط وجود القصد الخاص المتمثل بنية الجاني استعمال الأثر المزور وبأن 

 ،3تكون في ذهن الجاني نية استعماله وقت ارتكاب الجريمة وذلك لاعتبارها من الجرائم المستمرة 

طلب القصد الجرمي الخاص على خلاف التشريعات الاخرى الى ري يالمصفأن المشرع 

والتي تنص على كل من زيف اثر بقصد الاحتيال  9الفقرة  19جانب القصد العام في المادة 

ويلاحظ ان المشرع المصري حدد القصد هو الاحتيال ومن هنا فان المشرع المصري يعاقب  كل 

،وقد نص في القانون  4وفقا لقانون حمايه الاثار المصري من يقوم بتزوير الاثار بقصد الاحتيال 

 .5يزور أي أثر أو عمد الى تزييفه ي9/أ/11الأثار على تجريم التزوير في المادة 

                                                           

 ،الحماية الجنائية للأثار والتراث بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدوليةلأعظمي، بنان عبدالحق رشيد، 1
 .91، صمرجع سابق 

 99صالمرجع ذاته ،  2

 .118نجم ، محمد صبحي ، قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق،  ص 3

 .1010لسنة  10انون حماية الآثار المصري رقم من ق 9(/19المادة )4

 . (1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لسنة  12قانون الاثار رقم  5
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 الفرع الثالث 

 جريمة تهريب الأثار

ة ريب اهم مكونات الهويقيام بتهتعتبر جريمة تهريب الاثار من اخطر الجرائم وذلك ل

وهي اكثر الجرائم انتشارا وخطوه في دول العالم وذلك لما يترتب عليها من الوطنية والقومية ، 

اضرار بالأثار ، فأن هذه الجريمة تؤدي الى ارتكاب جرائم اخرى كجريمة التنقيب عن الاثار او 

جريمة سرقه الاثار ، حيث أن غالبيه هذه الجرائم هي الحصول على الاثار من اجل تهريبها الى 

ان السبب في ذلك هو الجهل والفقر ونقص الوعي بأهمية الاثار والتراث خارج البلاد ، 

 وقيمتها المادية والأدبية والمعنوية.الحضاري

يقصد بالتهريب هو ادخال البضائع الى الدولة او اخراجها منها خلافا للقوانين النافذة  حيث 

لملكية ولكن يسمح با،ها منهاان المشرع الاردني يحظر ادخال الاثار بطريقه غير مشروعه او اخراج

وكما ايضا انه ، 1الخاصة للأثار المنقولة ولكن بإخضاعها لبعض الشروط المحددة في القانون 

يحق للسلطة الاثار وحدها اخراج الاثار المملوكة للدولة في حالات المحددة في القانون وذلك وفقا 

الاثار المنقولة الى خارج المملكة الا والذي يبيني لا يجوز نقل او تصدير او بيع  11لنص المادة 

 .2يبموافقه مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير مستند الى توصيه من المدير

                                                           
 ،والتراث بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الحماية الجنائية للأثارلأعظمي، بنان عبدالحق رشيد، 1

 .90مرجع سابق ،ص 

  .(1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدل 2899لسنة  12م قانون الاثار الأردني رق 2



 
 

 
 

83 

 10ر المشرع المصري تهريب الاثار وذلك وفقا  لقانون حماية الاثار المصرية رقم ظيح

م ه بذلك وانه يحكوالذي بين كل من قام بتهريب أثر الى خارج الجمهورية مع علم 1010لسنه 

 .1بمصادره الاثار محل الجريمة وكذلك الأجهزة والادوات المستخدمة في الجريمة

ولا النشاط أي الركن المادي لجريمه تهريب الاثار انه يتمثل بثلاث عناصر اساسيه للركن الماد

وان  ة ،الاجرامي وهي النشاطات والافعال التي يتبعها المجرم لإخراج القطع الأثرية من الدول

النتيجة الجرمية بهذه الجريمة وهو تجاوز الاثار حدود البلاد سواء كان  داخل او خارج بصوره 

غير مشروعه، الذي يؤدي الى الاضرار بالدولة وخساره المالية للدولة والاضرار الذي يلحق بالأثار، 

لاثار خارج مثل بنقل افان العلاقة السببية  تتجسد في العلاقة الرابطة ما بين سلوك الجرمي المت

الحدود بطريقه غير مشروعه وبين النتيجة الجرمية المتمثلة في تجاوز هذه الاثار حدود البلاد 

 .2الدولة والاثاربوالاضرار الذي يلحق 

  

                                                           
 .1010لسنة  10من قانون حماية الأثار رقم  98المادة  1

 ،بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والتراث للأثار الحماية الجنائيةالأعظمي، بنان عبدالحق رشيد، 2
 .91ص دراسة،
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الركن المعنوي جريمة تهريب الاثار فأنها تعتبر من الجرائم العمدية التي تكتفي بالقصد 

علم والإرادة فانه يكفي علم الفاعل انه يقوم بنقل الاثار عبر الحدود العام الجرمي والقائم على ال

 .بطريقه غير مشروعه وان ارادته اتجهت الى هذا العمل والاضرار بالدولة والاثار

ولا بد من توافر الركن المفترض الذي لابد من توفره في جريمة تهريب الاثار والمتمثل 

لاد أو مادة تراثية يتم إخراجها إلى خارج البر المنقولة فق  بموضوع جريمة المراد تهريب وهو الاثا

 .وفقا لقانون الاثار الاردني1بطريقة غير مشروعة 

 

 

                                                           

مرجع  ،في القانون الجزائي والقانون المصري دراسة في القانون المقارن  للآثارالحماية الجنائية غانم، اسلام، 1
 .246سابق، ص
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 الفصل الرابع

 ثار القضائي للجرائم الواقعة على الآ العقوبات والختصاص 

ر لا االآثار يعد من التشريعات الجزائية الخاصة، وكما هو معلوم فإن قانون الآث إن قانون  

الفة، ما لم يرد أحد النصوص المخفي قانون العقوبات  أن يتقيد بالتطبيق بقواعد عامة وملزمة بد

 .1كما أن هذا القانون قد يكون له صلة بالقوانين الأخرى بما يوفر حماية جزائية للآثار بشكل عام

ها أو أي تهريب الاعتداء على الآثار أو سرقتها أوالقوانين المختلفة جرمت عمليات  كما أن 

فعل آخر ماس بهذه الاثار في القانون الأردني والقوانين المقارنة كما رتبت عقوبات متعددة على 

ا مة وحضارتههذه الجرائم، ذلك أنها جرائم من الخطورة بمكان إذ في ذلك اعتداء على تراث الأ

 .2للمعاني الانسانية همجتمع وتشويالواعتداء على قيم 

 فصل من خلال المبحثين التاليين:ال تقسيمسيتم و  

 المبحث الأول: العقوبات المقررةٌ للجرائم الواقعة على الأثار

 المبحث الثاني: الاختصاص القضائي للجرائم الواقعة على الاثار 

 

 

                                                           
 .11، دراسة تأصيلية وتطبيقية مقارنة ، مرجع سابق، صالحماية الجنائيةأبو طه، محمد، 1

، ن في القانون الجزائي والقانون المصللللللري دراسللللللة في القانون المقار للآثارالحماية الجنائية غانم، اســـــــــلام، 2
 .٦٥٤صمرجع سابق،
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 المبحث الأول

 العقوبات المقررةٌ للجرائم الواقعة على الأثار

ن أن المصلحة العامة يمك ثحي انما،لآثار نجد أن العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على ا 

ملاحظتها، وهذا ما جاء النص عليه في العديد من نصوص مواد القانون في التشريعات المقارنة 

على اختلافها، حيث نجد أن القوانين المتعلقة بحماية الآثار أنما كان هدفها تحقيق المصلحة 

 مصلحة العامة، دون أي اعتبارات أخرى فالهدفالعامة، وكذلك بالنسبة للقضاء فهو أيضا  ينظر لل

 .1الآثار ووضع عقوبات تتلاءم مع جميع الجرائم الواقعة على الآثار هلهذ الجزائيةهو توفير وحماية 

ار اصة بجرائم الاعتداء على الآثومما لا شك فيه أن لا يمكن أن تطبق القوانين والتشريعات الخ

اية هي التي تعمل على حم لفة، بحيث تكون هذه العقوباتالا من خلال الزجر والعقوبات المخت

ير العديد على تقد بالآثارمن أي اعتداء عليها، كما عملت التشريعات الاثرية التي تتعلق الاثار 

 .2من الجزاءات التي يتم فرضها على الآثار ضد أي اعتداء عليها فهي رمز للحضارات والتقدم

ة ففي المطلب الأول موقف القانون من العقوب لبين التاليينالمبحث من خلال المط وسيتم تقسيم

للجرائم  المقررةمن العقوبة  ءالثاني موقف القضاالمطلب للجرائم الواقعة على الاثار وأما  المقررة

 .الواقعة على الاثار

 

  

                                                           
 .1156شعبان، علي، دور الدولة في حماية الآثار، مرجع سابق، ص 1

 .21، مرجع سابق، صللآثارابو طه، محمد، الحماية الجنائية 2
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 المطلب الأول

 للجرائم الواقعة على الثار المقررةموقف القانون من العقوبة 

هناك تجاوز على ا العديد من الصور والمهم هو أن الآثار له ىعل عتداءلااإن جرائم  

ها عقوبات ة هذه الجرائم ورتبت لالأماكن الاثرية واعتداء عليها، وقد تناولت معظم التشريعات الجنائي

تتناسب مع هذه الجرائم بحيث تعمل هذه العقوبات على ردع كل من تسول له نفسه أن يعتدي 

م تناول بعض هذه الصور بشكل مقتضب حيث أن الصور كثيرة ولا يتسع المجال على الأثار وسيت

 لتناولها جميعها.

عد من أخطر الجرائم، ومن هنا مة والتجاوز على المواقع الاثرية يريومما لا شك فيه أن ج

فقد ذهبت التشريعات الجزائية لفرض عقوبات على كل من يعتدي على هذه المواقع، كالتشريع 

والتشريع المصري وغيرها من التشريعات والأخرى التي فرضت عقوبات على الاعتداء  الاردني

 .1الاثريةعلى هذه المواقع 

 يعاقب-2ي 2( من قانون الاثار الأردني 11المشرع الأردني فقد جاء النص في المادة ) ماأ

ينار وبما لف دبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاث ا

أو تخريب أو تشويه أي آثار بما في  وبأتلافمدا  تعقام م -يتناسب مع قيمة الأثر كل من قام ج

 ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها بشكل عام.

                                                           
 .131(، ص1)3المجلة المصرية للقانون الدولي،  فريات الاثرية،حلل( النظم الدولية 1956خاطر، انطوان )1

 .(2114) لسنة 23 رقم بالقانون المعدلو (1988لسنة ) ٦١الاثار الاردني رقم ( من قانون 26نص المادة )2
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نجد أن هذه ارنة فأما بالنسبة لعقوبة التنقيب عن الآثار دون وجود أي ترخيص عن التشريعات المق

 .عملية التنقيب  عن الاثار ت جرمت التشريعا

( منه حيث نصت 11كما أن المشرّع الأردني جرّم عمليات التنقيب عن الآثار في المادة )

 :1( على أنه11المادة )

. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 2ي

قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول  -كل من: أثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر 

 على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانوني.

: يوتكون العقوبة 2( من قانون الآثار على أنه11أما المشرع المصري فقد نصت المادة )

السجن مدة لا ثقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات ,وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف 

كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون  د على مليون جنيهجنيه ولا تزي

 ترخيصي.

أما بالنسبة للاستيلاء على الآثار وسرقتها وفق التشريعات الوظيفية فقد تباينت في ذلك، 

( على أن تكون 11جريمة سرقة الآثار في المادة ) حيث نجد أن المشرع المصري قد نص على

ل من ك ؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه لعقوبة بالسجن الما

ة للتسجيل  قام سرق أثرا  أو جزءا  من أثر كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المُع دَّ

 ا,أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة ,أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح له

                                                           
 .(1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لسنة 12/أ( من قانون الآثار الأردني رقم 11نص المادة )1

 .1010لسنة  10من قانون الآثار المصري رقم  11نص المادة  2
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بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر أو الأجهزة والأدوات بالتنقيب , وذلك 

 .1والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلسي

. يعاقب بالحبس مدة 2/ج( النص على أنه: ي11أما المشرع الأردني فقد جاء في المادة )

ات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنو 

 .2قيمة الأثر كل من ج. قام بسرقة القطع الأثرية

( منه على 12أما بالنسبة لجريمة تهريب الآثار فقد نص المشرع المصري في المادة )

كل  نيهج السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين: ييعاقب ب3أنه:

من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع عمله بذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر 

 محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلسي.

: يتتم مصادرة 4( على أنه11/21أما بالنسبة للمشرع الأردني فقد جاء النص في المادة )

المواد الأثرية التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة وتسليمها 

 للدائرةي.

وترى الباحثة أن التشريعات على اختلاف أنواعها قد جرمت عملية الاعتداء على الآثار 

ؤكد أن هذه من خلال السرقة أو التشويه أو التزوير أو التهريب أو غير ذلك من صور مما ي

 .ة للآثار بما يضمن حمايتهاالجزائي التشريعات اهتمت بتوفير حماية

  

                                                           
 .1010لسنه 10ر المصري رقم (( من قانون الآثا11/1نص المادة ) 1

 .(1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لسنة12/ج( من قانون الآثار الأردني رقم 11نص المادة ) 2

 .1010لسنة 10( من قانون الآثار المصري رقم 12نص المادة ) 3

 .(1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لسنة12( من قانون الآثار الأردني رقم 11/1نص المادة ) 4
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 المطلب الثاني

 للجرائم الواقعة على الثار المقررةموقف القضاء من العقوبة 

إذا رغبنا أن يكون القضـــــاء ذا رقابة فعالة، ومنتجة على أعمال الســـــلطات العامة، فلا بد  

لقيام بهذه المهمة، وتســـــــهم في إرســـــــاء مبدأ المشـــــــروعية وتؤدي تمكنه من ا1من إيجاد ضـــــــمانات

لخضـوع الدولة للقانون، والقضـاء بدون الضـمانات التي تؤكد استقلال رجاله، لا يعد قضاء، وإنما 

، وبالتالي العدالة لا تتم بدون اســـتقلال جوهري يتمتع به 2هو انصـــياع لمركز القوة في الخصـــومة

اء، هو الذي يصون العدالة عن طريق إعلاء حكم القانون وتطبيق رجال القضـاء، واستقلال القض

أحكامه تطبيقا  ســليما  على الجهة القوية، والجهة الضــعيفة على حد  ســواء، ولذلك لا بد من وضــع 

 .3ضمانات عديدة تكفل استقلال القضاء

( 111/1028ما صــــــــــدر عن محكمة بداية معان بصــــــــــفتها الاســــــــــتئنافية قرارها المرقم ) 

ا الأوراق إلى مصدره وأعادهوالذي يقضي بفسخ القرار المستأنف  11/20/1028صادر بتاريخ وال

( والمتضمن بحبس 992/1028،ويتضمن قرار الطعن في القرار محكمة صلح جزاء البتراء رقم )

المســـتأنف ضـــده مدة شـــهر واحد والرســـوم والغرامة خمســـون دينار وإزالة الانشـــاءات التي أقامتها، 

لى ســـــــــبب الطعن بأن المحكمة الدرجة الأولى أخطأت في اســـــــــتعمال الاســـــــــباب المخففة وبالرد ع

 1٣/أ/11من قــانون الاثــار ، وبــالرجوع إلى نص المــادة  90التقــديريــة مخــالفــة بــذلــك نص المــادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـــنة ولا تزيد على ثلاث ســــــنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف 

                                                           
( ضمانات استقلال القضاء في الفقه الإسلامي يدراسة مقارنة بالقانون الأردنيي، 1000الرواشدة، محمد أحمد ) 1

 .291دار رندا للنشر والتوزيع، مؤتة، الأردن، ص

 .29، القاهرة، ص2( استقلال القضاء، منشورات نادي القضاة، ط2882عبيد، محمد كامل )2

 .229،  ص2( استقلال القضاء، دار المنظمة العربية، القاهرة، ط2899روق )الكيلاني، فا3
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_كل من قام متعمدا  بتحريف أو أتلاف أو تخريب أو تشويه ٣ب مع قيمة الأثار دينار وبما يتناس

أي أثـار منقولة أو غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها أو فصــــــــــــــل أي جزء منها أو تحويرها، 

المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونا  لأي  بالأســـــــــبابلذلك فأنه لا يأخذ 

 .1من المخالفات المنصوص عليها في القانون  مخالفة

 19/20/1029( بتاريخ 1029/ 1129) مالجزائية المرقعن محكمة التمييز بصـــــفتها  وفي قرار

الأوراق إلى مصـــــــــدرها للســـــــــير في الدعوى حســـــــــب الأصـــــــــول  وأعادةبنقض القرار المطعون فيه 

 وإضــبارة( 2119/1029) ،والمتضــمن في أضــبارة دعوى محكمة الصــلح جزاء مادبا رقم القضــية

( بأن من ضـــــمن الاســـــباب 999/1029رقمها ) الاســـــتئنافيةدعوى محكمة البداية مادبا بصـــــفتها 

الطعن أن محكمـة الـدرجـة الأولى خالفت أحكام القانون بإدانة المذكورين بجرم التنقيب عن الأثار 

 أيضـــــــا   ركانها ومحاكمتهمن قانون الاثار دون التحقق من توافر أ 1و2/أ /11وفقا لأحكام المادة 

( من قانون العقوبات 299/291أخرى منســــــــــــــوبـه أليه حمل وحيازة أداة حادة خلافا  للمادة ) بتهم

الجرائم تم  لاجتماع( من قانون العقوبات نتيجة 291والســــــــــــكر المقرون بالشــــــــــــغب خلافا للمادة )

قبلت  يةالاســـــــــــتئنافها الحكم المســـــــــــتأنف لكن الجنحة لا تمييز وأن المحكمة البداية بصـــــــــــفت تمييز

وعالجت ســببا  وأحد ولم تقم بمعالجة باقي الاســباب وذلك بإدانة المذكورين بجرم  شــكلا   الاسـتئناف

/أ( من قانون الاثار دون التحقق من توافر اركانها 11/2التنقيـب عن الأثـار. وفقـا لأحكـام المـادة)

 .2لذلك قامت محكمة بنقض القرار

 (2911/1012قرار المرقم)  الاســــــــتئنافيةوقد صــــــــدر عن محكمة بداية عمان بصــــــــفتها 

 19قرار محكمه الصــلح  وتأييدموضــوعا الاســتئناف والذي يقضــي رد  1012_ 20_ 11بتاريخ 

                                                           
 (، موقع قرارك .111، رقم القرار )1028، الاستئنافيةمحكمة البداية معان بصفتها 1

 ( ، موقع قرارك.1129، رقم القرار )1029محكمة التمييز بصفتها الجزائية،  2
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واعاده الاوراق الى مصـدرها ،والمتضمن قبول الاستئناف شكلا وذلك لتقديم ضمن  1029نيسـان 

ولى الا الدرجة، وذلك بان قرار محكمه المســـــــتأنفوقد رد موضـــــــوعا بفســـــــخ القرار المدة القانونية 

متفقا مع القانون بحيث ان الوقائع تثبت انه لم يكن هناك عمليه شــراء او مبادله او مقايضــه لهذه 

الجرم على المشــــــــــــــتكى عليهم ذلك بما جاء في نص  النيابة العامة بأثباتالاثار وبالتالي لم تقوم 

/أ  والمتضــــــــــــــمن المخـالفـات عن مرتكبي الاعتـداء على الاثـار و بالتالي فان الواقع لم 11 المـادة

 .1تثبت ذلك ولا يستوجب العقاب وفقا للقانون 

_ 29بتاريخ ( 92919/1029م)فقد جاء في قرار محكمه اســـــــــــــتئناف عمان قرارها المرق

جزاء عمان بتاريخ  البدايةوالذي جاء فيه تم الطعن بالقرار الصـــــــــــــادر عن محكمه  1029_ 21

 حيازةو ضده في جرم جنحه تهريب  المستأنفوالمتضمن اعلان عدم مسؤوليه  1029_ 22_ 18

 المســــــــــــــتأنفعلى ان  البينةلم تقدم  النيـابـة العامة/أ على الرغم من ان 1٢ المـادةالاثـار كمـا في 

خطأت ا محكمةالالتي كان يقودها والسبب الطعن بأن  الشاحنةضـده كان عالما بوجود الاثار في 

رم ضــده مســتجمع كافه اركان وعناصــر الج المســتأنف بنتيجة التي توصــلت إليها  حيث ان افعال

ما ان قرارها وك ،بإدانتهمســـانده  ومســـتجمعه جاءت قانونيه النيابة العامة المســـند اليه، وان بينات 

قا صـــــــــحيحا تطبي الدعوةجاء غير معللا بشـــــــــكل قانوني ولم تقم بتطبيق القانون على الوقائع هذه 

لاوراق اموضـــوعا  وتأييد القرار المســـتأنف واعاده  وســـليما وصـــدر قرار الاســـتئناف برد الأســـتئناف

 .2الى مصدرها 

 

                                                           
 ( ، موقع قرارك. 1129، رقم القرار )1012، الاستئنافيةمحكمة البداية عمان بصفتها 1

 (، موقع قراراك. 92919/1029عمان ، رقم القرار) استئنافمحكمة 2
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 المبحث الثاني

 القضائي للجرائم الواقعة على الثار الختصاص

 ييعتبر الاختصاص القضائي من أدق أبواب التنظيم وأهمها, لكونه الأساس المجد

لصلاحيات واختصاصات كل جهة وكل محكمة. وقد ظهر الاختصاص بداية في الفقه الإسلامي 

ت لاختصاصاوذلك منذ وقت مبكر, غير أن العصور الأولى لم تدعوا إلى كثرة التوزيع في ا

من قبل المجتمع الدولي والاقليمي وتوفير قضاء ثنائيه تختص  بأهميةلما حظيت الاثار والجهات, 

د الاختصاص تحديد قواع لأنهابالنظر في الجرائم والانتهاكات التي تقع على الاثار من قبل الافراد 

ثار لما لها من اهميه في القانون لمنع اي اعتداء يقع على الا الحماية المقررةملازمه لقواعد 

 .ا لها قيمه ماديهلماقتصاديه وتاريخيه وثقافيه و 

 حسب نظريات محدده في قانون العقوبات باعتباره دالوطني يحدن الاختصاص القضائي إف

تي باعتبار ان الجرائم ال كاخر، وذلالقانون الذي عالج جميع المسائل التي لم يعالجها اي قانون 

ى بالنظر في هذه الجرائم، وكذلك عل المختصةع جنحه فان محكمه الصلح تقع على الأثار من نو 

ا بالنظر في الجرائم التي تقع على الاثار ونظم له مختصةالصعيد الوطني الذي تم تحديد محكمه 

 وجميع الاجراءات الاخرى  والمحاكمةاجراءات محدده للتفتيش 

 المبحث من خلال المطلبين التاليين: وسيتم تقسيم

 على الصعيد الوطني القضائي  الاختصاص لب الأول:المط

 على الصعيد الدولي  القضائي الاختصاصالمطلب الثاني: 
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 المطلب الأول

 الختصاص القضائي على الصعيد الوطني

ريات يستند الى عدد من النظ الجزائيةالحماية  فأن الاختصاص القضائي الوطني في مجال 

مه مرتكبي في محاك الدولةفي اختصاص  والمتمثلةصاص الاقليمي الاخت نظريةبال الدولة تأخذفقد 

من قانون  9 المادةص عليه في ا نالجرائم التي تقع على ارضها بغض النظر عن جنسيتهم كم

وهي الاختصاص الشخصي فانه يكون محاكمه  الثانية لنظريةبا يأخذ،وقد العقوبات الاردني 

من  20 المادةكما في  الجريمةكان مكان وقوع  أي الذي يحمل جنسيتها الجريمةالشخص مرتكب 

 لأشخاصل بالنسبةقانون العقوبات وكذلك الاختصاص العالمي منها يحق لها ممارسه اختصاصها 

ي في ها تعتمد على التعاون الدول،وأنالذين لا يحملون جنسيتها و التي ارتكبت خارج حدود اقليم 

من خلال بنودها فلم  2891لى اتفاقيه لاهاي عام مجال مكافحه المجرمين ولكن عند الرجوع ا

تتضمن باي شكل من الاشكال قواعد الاختصاص القضائي الوطني ولكن في البروتوكول الثاني 

معالجه مساله الاختصاص القضاء الوطني والتي تلزمه الدول  2891الملحق باتفاقيه لاهاي 

رائم على الج قضائية ولاية لأنشاء يةالتشريعالاطراف في اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير 

 .1المنصوص
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عند وقوع الجريمة، من الواجب البدء بتحقيق أولي لكشف خيوطها وجمع المعلومات حولها، وبالتالي 

البحث عن مرتكبيها وضبطهم واحالتهم الى النيابة العامة التي تحيلهم بدورها الى المرجع القضائي. 

ات جهاز مؤلف من مجموعة من الموظفين العامين يطلق عليهم تسمية يتولى القيام بهذه المهم

  police judiciare ”الضابطة العدلية“رجال الضابطة العدلية، أو باختصار 

تختص بمباشرة اجراءات الاستدلال، فتجمع المعلومات بشأن ” سلطة“الضابطة العدلية هي       

العام  بناء عليها، القرار بشأن تحريك دعوى الحق الجريمة التي ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق،

تبدأ الضابطة العدلية بممارسة سلطتها بعد وقوع الجريمة، ما يميّزها عن الضابطة .أو عدم تحريكها

 .الادارية التي يسبق دورها ارتكاب الجريمة

ى لاذا ، تقوم الضابطة العدلية بتوضيح الامور لسلطة التحقيق كي تتصرف هذه الأخيرة ع

 . وجه معين. ما يعني أن غاية سلطتها تنحصر في جمع المعلومات

اذا وقعت جريمة مشهودة، ينتقل الضاب  العدلي فورا  الى مكان حصولها ويبلّغ النائب العام 

المختص بها. ويحافظ على الآثار والمعالم والدلائل القابلة للزوال، وعلى كل ما يساعد على جلاء 

ة والمواد المستعملة في الجريمة أو الناتجة عنها. يستمع الى الشهود دون الحقيقة. يضب  الأسلح

تحليفهم اليمين. يقوم بالتحريات ويقبض على من تثار شبهات قوية حول ارتكابه الجريمة أو اسهامه 

فيها، ويجري تفتيش في منزله ويضب  ما يعثر عليه من مواد جرمية أو أشياء ممنوعة. يستعين 

لاقتضاء. له أن يستجوب المشتبه فيه، شرط أن يدلي بأقواله بإرادة واعية حرة ودون بالخبرة عند ا

 .1استعمال أي وجه  من وجوه الاكراه ضده. اذا التزم الصمت فلا يجوز اكراهه على الكلام
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يجب الالتزام أثناء القيام بإجراءات التحري بحدود الموضـــــــــــــوع المكلف بالبحث عنه، فإذا 

من أجله قامت التحريات وجب التوقف عن الاستمرار فيها، وكل تجاوز بعد  استوفى الهدف الذي

ذلــك يؤدي إلى بطلان مــا ترتــب عليهــا من آثــار، فــإذا كلف رجــال الضـــــــــــــــابطــة العــدليــة بــالبحــث 

والتحري عن جريمـة حيـازة مخـدرات مثلا  وجـب عليهم الالتزام بالتحري عن هذه الجريمة فق  دون 

عن أمور تخرج عن الهـدف الـذي يســــــــــــــعون إليـه. كمـا يتوجب عليهم أن يتعـدى ذلـك إلى التحري 

بــالمحــافظــة على حقوق النــاس وحريــاتهم  يلزمواالتقيــد بــالحــدود التي تمكنهم من أداء مهــامهم وأن 

وعدم انتهاكها أو الاعتداء عليها، كما يحظر على رجال الضــــــــــابطة العدلية القيام بإجراءات دون 

يمس الحريات الشــــخصــــية وينال منها، وقد يؤدي إلى ضــــياع  هدف مرســــوم ومحدد، لأن ذلك قد

الجهود وعدم تركيزها وقد يتسبب في ضياع الأمن وعدم الاستقرار، ويشجع على التعسف والظلم. 

إن الإجراءات التي يقوم بها رجال الضــابطة العدلية ضــمن حدود الموضــوع الذي من أجله تجرى 

ضـــا  أثناء إجراءات التحري وجود إمارات قوية على أن التحريات يعتبر صـــحيحا . أما إذا ظهر عر 

هناك جريمة ســـــــتقع أو وجود قرائن على ارتكاب جريمة ما وجب الاســـــــتمرار في التحري ومحاولة 

التوصل إلى معرفة الحقيقة. أما الاستمرار في التحري استنادا  إلى الأوهام والتصورات فإنه يوجب 

 .1بطلانمسئولية من قام بها ويترتب عليها ال

لقد ألزم القانون الأردني رجال الضابطة العدلية بتنفيذ تعليمات المدعي العام الموجهة 

كما أعطاه القانون صلاحية توجيه التنبيه لموظفي الضابطة  القانونية ,لهم بشأن الإجراءات 
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ضيه تالعدلية في حال توانوا في الأمور العائدة لهم، وله أن يقترح على المرجع المختص ما يق

 .1 الحال من التدابير التأديبية

وفي رأينا فإن وضع المدعي العام في الأردني رئيسا  للضابطة العدلية الذي يرتب  بدوره           

بوزير العدل الذي يتبع السلطة التنفيذية، وكذلك الحال قيام قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد 

فيه خل  بين رجال القضاء والإدارة. وبالتالي إخلال  فيها مدعي عام بوظائف الضابطة العدلية

بمبدأ الفصل بين السلطات، وعليه فإنه من الأسلم أن تكون التبعية في القانون الأردني كما ذكرنا 

سابقا  للنائب العام لا سيما إذا كان رجال الضابطة العدلية من رجال الإدارة العليا كالمحافظ 

 .والمتصرف ومدير الأمن العام

العودة الى القانون المصـــــــــــري نجد أنه اهتم كثيرا  بموضـــــــــــوع الاثار مما دفعه لتأســـــــــــيس بو        

ضــــــــــــــبطية خاصــــــــــــــة لمتابعة جميع الجرائم المرتكبة في مجال الاثار ويظهر ذلك من أنه وأعطى 

وكذلك مفتشــــــــي الاثار والحراس والجمارك القيام بجميع أنواع  للآثارصــــــــلاحيات للمجلس الأعلى 

ة للمواقع الاثرية وله اصـــــــــدار أي قرارات توضـــــــــح مســـــــــاحة هذه المواقع الاثرية من أجل الحراســـــــــ

 .2عمليات المراقبة ومن واجل توفير الحماية اللازمة لهذه الاثار 

الذي اعتمده القانون المصـــري اثبت أنه غير ناجح  الآثارومما يدل على أن نظام حراس  

( للسرقة كسرقة لوحة ي زهرة الخشخاشي للفنان ي 2010العديد من الاثار في العام ) تعرضهحيث 

 .3فان جوخي

                                                           
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. 12انظر نص المادة  1
 ..1أبو طه، محمد ، الحماية الجنائية للآثار ، مرجع سابق، ص 2
 .828غانم، اسلام ، الحماية الجنائية للآثار، مرجع سابق، ص3
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وعلى الرغم من أن الواجبات المفروضـــــــة على رجال الضـــــــب  القضـــــــائي تقتضـــــــي تعقب 

الجريمة ومحاولة كشـــفها والتحري عنها بمجرد العلم بها بأنفســـهم أو بواســـطة أعوانهم ومســـاعديهم 

مات والقرائن الدالة عليها، ولذلك فإن رجال الضــــب  للتثبت من وقوعها ولجمع كافة الآثار والمعلو 

 .1القضائي وأعوانهم هم مصدر التحريات

وبما أن إجراءات التحري فيها مســــــاس بحقوق المواطنين وحرياتهم الشــــــخصــــــية، فإنه لا  

يجوز مباشــرتها بدون وجود مبرر قانوني يســمح بها ويهدف إلى اســتقصــاء الجريمة والبحث عنها 

وهذا الســـــند القانوني من أهم الضـــــمانات التي تمنع رجال الضـــــب  من القيام وكشـــــف غموضـــــها، 

 بإجراءات التحري استنادا  إلى العلاقات الشخصية أو لمجرد الضغينة والحقد. 

فـــالتحري عن الجرائم والعمـــل على جمع أدلتهـــا من الواجبـــات التي يقوم بتنفيـــذهـــا رجـــال 

ظهار الحقيقة بالرغم من أن هذه الإجراءات قد الضــب  القضــائي بقصــد الوصــول إلى هدفهم في إ

تؤدي إلى التعرض لحقوق الناس وحرماتهم لأن طبيعة عملهم تفرض الاحتكاك بالناس والمســـاس 

بحرياتهم. إلا أن تعقب المجرمين وكشــــف جرائمهم أمر ضــــروري لتأمين العدالة ولتطبيق القوانين 

ن تجنب احتكاك رجال الضــــــــب  بها أثناء قيامهم الرادعة لحماية أمن الناس وأرواحهم التي لا يمك

بالجماهير ضــــــروري لجمع المعلومات والدلائل المتعلقة  فاتصــــــالهمبإجراءات التحري والاســــــتدلال 

بالجريمة وحتى يمكن تجنب هذا الاحتكاك بالجماهير وجب على المشــــــــــــــرع أن يهتم كثيرا  بتنظيم 

من  بها وإحاطتها بأقوى الضــمانات التي تحد سـلطة الضــب  القضــائي وتقييد الإجراءات التي يقوم

 تصرفاتهم وصلاحياتهم لتبقى ضمن الهدف المنشود من قيامهم بإجراءات التحري. 
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إن التزام رجال الضــــــب  القضــــــائي بحدود الهدف المنشــــــود عند قيامهم بإجراءات التحري 

، ويضفي دون مبرر والبحث يعطي المواطنين الضـمانة الكافية بعدم التعرض لحرياتهم الشخصية

على أعمال التحري والاســـــتدلال التي قام بها رجال الضـــــب  القضـــــائي الشـــــرعية اللازمة للمحكمة 

بأنها تجاوزت الهدف المقصــــــود. وبناء  عليه يجب تقييد ســــــلطة الضــــــب  القضــــــائي أثناء أعمالهم 

ق على يوبصـــــــورة تكفل تحقيقهم للهدف المنشـــــــود من التحريات دون الحد من ســـــــلطاتهم والتضـــــــي

 أعمالهم بشكل يمنعهم من تحقيق أعمالهم وكشف ملابسات الجريمة. 

فإن مأمورو الضـــــــــب  القضـــــــــائي يتبعون النائب العام ويخضـــــــــعون لإشـــــــــرافه فيما يتعلق 

من قانون الإجراءات الجنائية المصــــــري. أن تبعية  11/2بوظائفهم، وهذا ما نصــــــت عليه المادة 

تكون فيما يتعلق بوظائفهم وذلك لأنهم أســـــــاســـــــا  يتبعون  مأموري الضـــــــب  القضـــــــائي للنائب العام

رؤســــــــــــــائهم الإداريين، وهـذه التبعية ترجع إلى طبيعة أعمال الضــــــــــــــبطية القضــــــــــــــائية التي تتعلق 

بالاســـــــــــتدلال والبحث والتي لها علاقة مباشـــــــــــرة بوظيفة الاتهام التي هي من اختصـــــــــــاص النيابة 

ية القضـــــــــائية وما يتصـــــــــل بها من إجراءات العامة. وهذه التبعية تقتصـــــــــر على وظائف الضـــــــــبط

 .1ضرورية

عند وقوع جريمة ضــــمن نطاق دائرة الاختصــــاص المكانية لرجال الضــــب  القضــــائي فإنه 

يقع على عاتقهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشــــف غموض الجريمة وملابســــاتها. وإذا ما اقتضــــت 

اصـــــــــهم يمتد إلى خارجها وتكون الحاجة متابعة هذه الإجراءات خارج نطاق دائرتهم، فإن اختصــــــــ

 . 2إجراءاتهم صحيحة وغير مخالفة للقانون 
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 اصـــلو اتويمتد اختصـــاص رجال الضـــب  القضـــائي إلى جميع من اشـــتركوا في الجريمة أو 

ومباشـــــرة  اهتحقيق ابدأو بها أينما كانوا، ولهم الحق في تتبع الأشـــــياء المتحصـــــلة من الجريمة التي 

 اءات بغية استكمال تحرياتهم وكشف الجريمة. كل ما يخولهم القانون من إجر 

وكما أن رجال الضـــب  القضـــائي مقيدين بحدود اختصـــاصـــهم المكاني فهم أيضـــا  مقيدين 

بنطاق الصــــــــلاحيات المخولة لهم بالتحقيق والذي يكون بصــــــــفة اســــــــتثنائية لأن التحقيق ليس من 

في معظم القوانين خول الأصـــــــــلية بل هو من مهمة ســـــــــلطة التحقيق فق  لكن المشـــــــــرع  مهامها 

 أعضاء الضب  القيام بمهمة التحقيق في حالات محصورة تمثلت بحالات التلبس والندب للتحقيق. 

فينحصــر الاختصــاص النوعي لرجال الضــب  القضــائي في البحث عن الجرائم ومرتكبيها 

جرائم لوجمع الاســــــــــــــتـــدلالات التي تلزم لتحريـــك دعوى الحق العـــام، ولكن في أحوال التلبس في ا

)الجنايات والجنح( خولت معظم القوانين أعضــــــاء الضــــــب  القضــــــائي ســــــلطة تفتيش الأشــــــخاص 

والمســاكن، وعلى أعضــاء الضــب  التقيد بالصــلاحيات الاســتثنائية المخولة لهم في حالات التلبس 

في الأردن يكون  ن, وأالمخـــالفـــاتوعـــدم تجـــاوزهـــا أو اتخـــاذ هـــذه الإجراءات الاســــــــــــــتثنـــائيـــة في 

 المحكمة الصلح لنظر في الجرائم الواقعة على الأثار، ولاعتبارها من الجنح. صالاختصا

لتجســـــــيد مبدأ اســـــــتقلالية القضـــــــاء فإن الاختصـــــــاص لمحكمة مكان وقوع الجريمة يتعلق 

عمومية الدعوى الن  وهذا يسـهل إجراءات بالمكان التي وقعت في الجريمة الاثرية واختل فيها الام

 .1المحكمة وسماع الشهود والتحقيق معهم وامتثال المجرمين أمام

التي من شــــــــــــــانها مكافحه  الأجهزة الأمنيةفانه لا شــــــــــــــك ان جهاز الجمارك يعد من اهم 

ي ويتم بفضــــــــــــــل المهام الت الجمركيةعلى الاثـار وذلـك من خلال مكـافحتها لجرائم  الواقعـةالجرائم 

                                                           
 .1261شعبان، علي دور الدولة في حماية الاثار ، مرجع سابق، ص1
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ون الجمــــارك الاردني على ، فقــــد نص في قــــان1يقوم بهــــا هــــذا الجهــــاز وتطبيق قــــانون الجمــــارك

الاجراءات التي يتبعها وذلك من تنظيم محضــــــــر الضــــــــب  والذي يتم من قبل موظفان على الاقل 

خرى وذلك في اقرب وقت عند اكتشـــــــاف لأا ةالرســـــــمية جهز لأمن الجمارك او ضـــــــابطتها او من ا

قيق في ، ويحق لهم التح2لتهريــب بحيــث يجوز تنظيمهــا من قبــل موظف واحــد جريمــةمخــالفــه او 

جرائم التهريب واثباتها بكافه طرق الاثبات وانه يمكن للمدير او من يفوضــــــــــــــه احاله الى المدعي 

 .3التحقيق في الحالات التي تستدعي ذلك لإجراءالعام 
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 المطلب الثاني

 الختصاص القضائي على الصعيد الدولي

ة كل دولة من الدول بمحافظ مما لا شك فيه أن هناك تعاون دولي لحماية الاثار حيث تقوم 

على الاثار وقد أصبحت هذه مسؤولية المجتمع الدولي وذلك من خلال التعاون لتوفير أكبر قدر 

 .1للآثارمن الحماية 

وأيضا  فإن المكافحة الجزائية للجريمة من الناحية القضائية أصبحت تختص بها الدول في  

 ة جريمة منظمة والتي أصبحت تنتشر في العديدحيث تعد هذه الجريم ،مجال التعاون فيما بينها

ك تعاون وكذل للآثارمن الدول وهذا يتطلب بذلك مزيد من الجهود من أجل توفير الحماية الجزائية 

دولي في المسائل القضائية التي تتعلق بالاعتداءات على الاثار حيث أن وهذه الجريمة أصبحت 

الامر الذي جعل متابعة المجرمين من الأمور  ،جي جريمة عابرة للحدود في ظل التقدم التكنولو 

انتقال المجرم من دول الى دولة أخرى، وهذا يعني أن التعاون الدولي  لإمكانيةغاية في الصعوبة 

سواء في مرحلة البحث والتحري عن  للآثارفي مجال الحماية الجزائية  الضرورياتأصبح من 

والقاء  ثارللآخلال المرحلة التي تليها من خلال الضب  الجرائم الواقعة على هذه الممتلكات أو من 

 .2القبض على مرتكبي هذه الجرائم

فقد أكدت في ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعتمد في روما عام 

أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي فان يجب ألا تمرّ دون عقاب ,وأنه يجب  2889

نحو فعال من خلال تدابير تُت خذ على الصعيد الوطني وذلك من خلال  ىمرتكبيها علاة مقاض

                                                           
 .61، مرجع سابق، صللآثارماية الجنائية حابو طه، محمد ، ال 1

 .6شعبان، علي، دور الدول في حماية الاثار، مرجع سابق، ص 2
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تعزيز التعاون الدولي ,حيثُ تختص في النظر بالجرائم العدوان وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم 

وكذلك جرائم التي تدخل ضمنها الاعتداء على الاثاربأعتبارها جرائم حرب , أذا ما  الإنسانيةضد 

يعاقب بالسجن لعدد محدد  -2على الآثار فإنها توقع العقوبات الأتية : الاعتداءثبت للمحكمة قيام 

رة  بالخطورة  -1من السنوات لفترات أقصاها ثلاثون سنة. السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبر 

 . 1البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان

 لإجرائيةاات بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد يحق للمحكمة فرض غرام فإنه

وقواعد الاثبات ولها ان تصادر العائدات والاثار المستوردة بطرق مباشرة او غير مباشرة وذلك دون 

 .2المحاكم الوطنية باختصاصالمساس 

تحظر نقل الآثار  2891بالفعل هناك وثيقة دولية بمثابة قانون أصدرتها اليونسكو عام 

من موطنها الأصلي وتمنع الاتجار بها بأي شكل من الأشكال، أو تداولها خارج أوطانها لغير 

 .سلطة الآثار الوطنية

وعلى المستوى الدولي لم يكن هناك ما يجرم نقل أو الاتجار بالآثار قبل ذلك التاريخ،         

ذلك  نية التي أُخر جت قبلولكن هذا لا يعني إسقاط حق الشعوب في استعادة آثارها ورموزها الوط

التاريخ، بل ان بعض الدول أصدرت قوانين خاصة بها تجعل من المطالبة بآثارها المسروقة أو 

المتاجرة بها في أي فترة مضت حقا  وطنيا  لها، واتخذت في سبيل ذلك إجراءات قانونية وعقوبات، 

لبلدان يوجد لديها آثار تعود لهذه امنها على سبيل المثال حرمان المتاحف والجامعات الغربية التي 

                                                           
 .2889ام من النظام الأساسي الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية لع ٩٩المادة 1

( الحماية القانونية للآثار على ضوء التشريعات الوطنية 1028مادو، فاطيمة )مشار إليه في المصدر ح2
 .299مرجع سابق ، ص والاتفاقيات الدولية،
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من التعاون العلمي معها في مجال الآثار من قبيل عدم منحها تصاريح التنقيب عن الآثار، وعدم 

 السماح للبعثات العلمية التابعة لهذه المؤسسات بممارسة أنشطتها في هذه البلدان.

دول العالم لاستعادة آثارها  خلال أقل من عقدين لاحظنا حملات دولية واسعة نفذها العديد من

المنهوبة استخدمت فيها أدوات قانونية ووسائل دبلوماسية رسمية ودبلوماسية شعبية وحملات 

إعلامية منظمة، ومارست منظمات المجتمع المدني دورها في مساندة الجهات الرسمية وشكلت رأيا  

مداخل تنمية المواطنة  عاما  ضاغطا . من جهة أخرى شكل مثل هذا النوع من الحملات أحد

واستعادة الشعور التاريخي بالذات، ويكفي ان نسترجع أمثلة لحملات من قبيل ما فعله الأتراك 

والمصريون والسوريون والأفارقة الذين استطاعت بعض بلدانهم استعادة حتى السفن التي كانت 

 تصطاد الرقيق الافريقي وتصدرهم إلى الولايات المتحدة.

صريين في استعادة آثار بلادهم المهربة والمسروقة طويلة وشائقة، من بينها أما قصة الم 

قصة )فردريك شولتر( احد مستشاري الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون الذي قبض عليه يتاجر 

، وتمت مطاردته حتى حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على الرغم 1بقطع أثرية مصرية في لندن

حدة غير موقعة على اتفاقية اليونسكو، وتبين ان هذا المستشار ينتمي إلى من ان الولايات المت

مافيا دولية يقودها مطرب إنجليزي شهير متخصص بالتهريب والاتجار بآثار الشرق الأوس  ومنها 

 الأردن.

الآثار الأردنية في الخارج التي هربت أو سرقت أو أهديت منذ عهد العثمانيين إلى اليوم 

قة شرعية، ويجب المطالبة باستعادتها والشرعية الوطنية أقوى من أي مبرر يساق لم تخرج بطري

                                                           
1 https://www.almasryalyoum.com/news/detailsamp/793917 
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في هذا الشأن، لم يتوقف تهريب الآثار؛ هناك تجار على المستوى الدولي ينشطون في مواسم ولهم 

 وكلاء، ومؤخرا  ظهرت آثار أردنية على مواقع لمزادات الآثار العالمية على شبكة الانترنت.

التي أخرجت في الفترات السابقة فلا يوجد لدينا حتى توثيق واضح وإحصاء أما الآثار 

بأعدادها وأماكن وجودها سوى الأمثلة الشهيرة وأهمها؛ واجهة قصر المشتى احدى أهم روائع فن 

( أمتار نقلت من موطنها الأصلي في الصحراء 9( مترا  بارتفاع )99العمارة الإسلامية عرضها )

ن بعد ان أهديت من آخر السلاطين العثمانيين إلى القيصر فيلهام الثاني، وشكلت الأردنية إلى برلي

نواة متحف برلين للفنون الإسلامية؛ تصوروا واجهة معمارية بهذه الضخامة والروعة تنقل حجرا   

من موطنها عبر الموانئ والسفن ويعاد تركيبها من جديد بعيدا خلف مساحات شاسعة، ومسلة 

التي وجدت في ذيبان توجد اليوم في متحف اللوفر الفرنسي والتي تخلد جانبا  من ميشع الشهيرة 

أهم فصول تاريخ الأرض الأردنية ومقاومتها للأعداء، في المتحف نفسه توجد مسلة شيحان التي 

تعود إلى العصر البرونزي المتأخر في الأردن، وتنتشر في المتحف البريطاني والمتاحف الاسترالية 

لقطع واللقى الأثرية من الأردن من بينها أقدم منحوتة حجرية مكتشفة في الشرق الأدنى عشرات ا

القديم تعود إلى الفترة النطوقية هربت من الأردن وتوجد اليوم في المتحف الوطني الاسترالي، 

ا بوتنتشر العديد من التماثيل الأردنية القديمة وعشرات اللوحات الفسيفسائية من جرش وأم قيس وماد

 .1في المتاحف البريطانية والألمانية والأميركية والاسترالية

  

                                                           

https://alghad.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D1

8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/amp/ 



 
 

 
 

116 

مع تشريعات  توافقي تشريعاتها الداخلية لا بد أن يوترى الباحثة أن ما تقوم به الدول المختلفة ف

الدول الأخرى، حيث أن عمليات التحري والتفتيش والقبض والملاحقة والمصادرة وغيرها من الأمور 

ن تكون محل اهتمام الدول المختلفة بحيث يتم حث السلطات القضائية على عمليات الأخرى لا بد ا

جدت واللقى التاريخية التي و  واستعادة الآثار للآثارالمساعدة في مجال توفير الحماية الجزائية 

 فوضعت في المتاح الخارجالأردنية وفوقها، وهربت أو نهبت أو أهديت إلى  الأراضيداخل 

 . احف الجامعات و بيوت الأثرياءمتالعالمية و 
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 الفصل الخامس

 والنتائج والتوصيات الخاتمة

 أول: الخاتمة:

 أولها فقد ، رللآثاة الجزائية يتعلق في الحماي الأهميةموضوع في غايه  الدراسةتتناول هذه 

بها ة الخاص ن في القانون الاردني وكذلك القانون المقار  من خلال بيان النصوص بالآثار اهتماما

 متبعةالوذلك من حيث المعايير  ،بين الدول للآثار بالنسبة مع اختلاف وجهات النظر القانون 

لى الاثار وبالنظر الى الجرائم التي تقع ع، في ما بينهم  المتفاوتة الجزائيةملكيه الاثار او حمايتها 

 11ا القانون الاثار الاردني رقم ومنه للآثار الناظمةنجد ان على المشرع اعاده النظر في القوانين 

كما هو في قانون حماية الأثار و ذلك  (1001) لسنة 19 رقم بالقانون  المعدلو  2899لسنه 

 .1010لسنة  10المصري رقم 

 : النتائج:ثانياا 

شرعت العديد من الدول قوانيين خاصة بالحماية الجزائية للآثار الأمر الذي يكفل  توفير  -2

 .ثار ، وهذا ما سار عليه كل من المشرع الاردني و المصري الحماية الجزائية للآ

ص للمنفعة العامة وبالاستناد لذلك لا يجوز حجز مخصثار من المال العام الالآ تعتبر -1

موال العامة ، على الأ الامتيازالاثار او رهن الأثار  رهنا   رسميه او حيازتها أو بحق 

ة اريخيوان تشابهت فأنها تحتوي على قيمه تار الآثالاثار نسخه واحده ولا تتشابه  تعتبر

لم و للقطع الأثرية المشرع أعتمد  على الشكلية  ، وذلك لأن ةاو ديني او علمية او فنية



 
 

 
 

118 

يعتمد على الارتباطات الاخرى للقطع الأثرية من حيث القيمة التاريخية او الفنية او دينيه 

 .او العلمية

ماية لإقامة نظام فعال يوفر ح حيث هدفتة للآثار، وفرت الاتفاقيات الدولية حماية جزائي -9

ة للآثار الجزائي الحمايةيوفر يحقق اون دولي تعالأمر الذي يفهم منه وجود  للآثار،جماعية 

 . دراك الدول لمدى أهمية الآثار، الامر الذي زاد من 

من  ر ذلكوغي فوالتزييعلى الآثار كالتشويه والسرقة والتهريب  الاعتداء تتعدد صور -1

ونتيجة لذلك سعت التشريعات على ى التي تعد مجرمة في نظر القانون ، الأمور الأخر 

اختلافها الى تجريم عملية الاعتداء على الآثار من خلال السرقة أو التشويه أو التزوير 

أو التهريب أو غير ذلك من صور الاعتداء ، مما يؤكد أن هذه التشريعات اهتمت بتوفير 

 للآثار بما يضمن حمايتها.حماية الجزائية 

قوبات مناسبة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على عالجزائية وضع التشريع المصري    -9

 .على خلاف المشرع الأردني  الآثار لتوفير حماية جزائية رادعة

تعد الجرائم الواقعة على الاثار من الجرائم العابرة للحدود )جريمة منظمة( وذلك نتيجة  -1

من  ملانتقالهوجيا والذي جعل متابعة المجرمين من الأمور الصعبة وذلك لتطور التكنول

 دوله إلى دوله أخرى .

الآثار واللقى التاريخية التي وجدت داخل الأراضي الاردنية تبين أن هناك العديد من  -9

نحاء في أالمنتشر  إلى الخارج ووجودها الأن أهديت وتم تهريبها ونهبها أو وفوقها ، 

وت وفي بيوفي الجامعات والأكاديميات  والصغرةالمتاحف الكُبرى  شراتالعالم في ع

حق وطني مقدس لا  باعتبارهاالمترفين ومستودعات التجار وصالات المزادات وذلك 

 يجب التفري  في ذره منه. 
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 : التوصيات:ثالثاا 

 التوصيات: لأبرزفيما يلي عرض  

ي المشار لها ف ريع الأردنيفي التش  ضرورة تعديل نصوص الموادتوصي الدراسة ب -2

دعا  أكثر ر على الاعتداء على الاثار بشكل يجعلها عقوبات الدراسة بشكل يشدد من ال

دها وتشدي لمن يعتدي على الآثار أو يشوهها أو يزيفها أو يسرقها أو أي صورة أخرى 

 وتفريد العقوبات لكل صورة على حدا.

ة والاتفاقيات الدولية في مجال الحماي تعزيز التعاون بين الدولتوصي الدراسة بضرورة  -1

يكون هناك تعاون بناء بين تلك الدول في عمليات الضب   الجزائية للأثار وذلك بأن 

 والملاحقة والكشف عن الجريمة ومصادرة الآثار ووضع العقوبات الرادعة.

ت لجهاعند تبليغهم ل للأفرادتوصي الدراسة بضرورة توفير نظام قانوني يوفر الحماية  -9

لضرورة زيادة الحوافز المقدم لهم  بالإضافةالمختصة عن اي اعتداء على الآثار 

 ليساهموا بشكل اكثر فاعلية في حماية الآثار .

بالتعاون بين الحكومة بالسعي المستمر لاستعادة الآثار المسروقة  توصي الدراسة -1

 . الآثارؤون بش والمنظمات العالمية المعنية 

ق ما يتعلفي ذات المجال وخاصة فيمن الدراسات مزيد الجراء ضرورة إتوصي الدراسة  -9

بالمساعدة القضائية في عملية مكافحة الاعتداء على الآثار بأي صورة من الصور بما 

 يمكن من الوقوف على التوصيات المتعلقة بالموضوع. 
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 قائمة المراجع

 القرآن الكريم

 أولا : الكتب:

 ( الحم1001العادلي ، محمود صالح ) اية الجنائية لأسرار المحامي المحتفظة على

 أسرار موكليه _دراسة مقارنة _الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي .

 ( الحماية التشـــــــــــــريعية للآثار والتراث في ليبيا، دار المنظومة، 1028الحاســـــــــــــي، أحمد )

2(2 :)2-29. 

 ( ،النظـــام القــانوني لحمــايــة التراث الوطني، الطبعــة1029بودهــان، موســــــــــــــى )  ،الأولى

 الجزائر، دار الهدى للنشر والتوزيع.

 ( القاموس المحي ، القاهرة، دار الحديث للنشر.1009بن يعقوب، مجد الدين محمد ) 

 مدخل إلى علم الأثار، مؤســســة حمادة للدراســات 1001(زيدان ،د. عبد الكافي كفافي ، )

 الجامعية والنشر والتوزيع، الاردن.

 ( الحما1009الحذيفي، أمين ) ية الجنائية للآثار ، دراســــــة مقارنة، القاهرة، دار النهضـــــــة

 العربية.

 .أمين، أحمد )د.ت( حماية الاثار والاعمال الفنية، الرياض، دار النشر والتدريب 

 ( حماية الآثار والفنون في الشريعة الإسلامية، دراسة فقهية قانونية 1021سمير، محمد )

 مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية.

  الحماية الجنائية للأثار في القانون اليمني، دراسة مقارنه  1009اسماعيل ،،كوكب

 .مصرالقانون المصري، معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،
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 ( الحماية الجنائية للأثار، بدون طبعة، دار النهضة العربية 1009الحنيفي، امين أحمد،)

 ، القاهرة.

 ( حالة ال1029هشــــــام، ســــــلوان ) ضــــــرورة في القانون الدولي الإنســــــاني، بيروت، شــــــركة

 المؤسسة الحديثة للكتاب.

 ( علم الآثار ومناهج البحث العلمي، صـــــــــــنعاء، منشـــــــــــورات 2889عبد الرزاق، محمود )

 جامعة صنعاء.

 .نور الدين عبد الحكيم )د.ت( الاهرامات المصرية، الاسكندرية، مكتبة الإسكندرية 

 ( الحماية1002مهدي، غازي ) .القانونية للأموال الاثرية في العراق، بغداد، بيت الحكمة 

  ،أبو زهرة، محمد )د.ت( الجريمة والعقوبة في الفقه الإســلامي، القاهرة، دار الفكر العربي

 99. 

  ه( كتاب اللباس بأن في لبس الشـــــهرة، ح199الســـــجســـــتاني، أبو داوود الازدي )ت-  :

 .1/11تبة العصرية ،) د.ت( ، تحقيق محمد محي الدين صيدا، المك1092

 ( حماية الآثار وعناصـــــر التراث في القانون الدولي الخاص، الطبعة 1009رشـــــاد، وليد )

 الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة.

 ( شـــرح قانون العقوبات، القســـم العام، بيروت، منشـــورات الحلبي 2889حســـني، محمود )

 الحقوقية.

 ( شـــــــرح قانون 1009ســـــــليمان، عبدالله )  العقوبات الجزائري، القســـــــم العام، الجزائر، دار

 المطبوعات الجامعية.
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 ( شرح قانون العقوبات الجنائية، القسم العام، بيروت، دار 2899سـني، محمود نجيب )ح

 النقري.

 ( النظرية العامة لقانون العقوبات، دراســـــــة مقارنة، بيروت، 1009عبد المنعم، ســـــــليمان )

 بنان.منشورات الحلبي الحقوقية، ل

 ( الوجيز في القانون الجنائي العام، فقه وقضــايا، الجزائر، دار 1001رحماني، منصــور )

 العلوم للنشر والتوزيع.

 (  النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، عمان، الدار 1001الحكيمي، عبد الباس )

 العلمية الدولية للنشر والتوزيع.

  الجريمة المنظمة واثر تطورها على قانون يري مطالسهيل ال ظاهر العبد الله جابرخالد ،

 .العقوبات )الجزاء(، أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الامنية بالكويت

  ، غزوان محمد كشميش العتابي ، الحماية الجزائية للأثار الوطنية،  دراسة مقارنة

 .1010الطبعة الأولى،  مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م، بيروت، لبنان ،

  محمد سامي الشوا، الجريمة المنظمة ومداها على الأنظمة العقابية، دار النهضة العربية

 .، القاهرة

  جهاد محمد البريزات ، الجريمة المنظمة،  دراسة تحليلية، الطبعة الثانية ، دار الثقافة

 .1020للنشر والتوزيع،  عمان،  الأردن،  

 ( الجرائم ا1020ســـويدان، مفيدة ســـعد ســـلامة .) ،لواقعة على الأشـــخاص، الطبعة الأولى

 عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان. 

  نمور، محمد ســــعيد. شــــرح قانون العقوبات، القســــم الخاص، الجزء الأول، الجرائم الواقعة

 على الأشخاص، مرجع سابق.
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 ( الحماية التشـــــــــــــريعية للآثار والتراث في ليبيا، دار المنظومة، 1028الحاســـــــــــــي، أحمد )

2(2.) 

 حدوح، عبد القادر )د.ت( مدخل إلى علم الآثار والتنقيب، قسم الآثار، كلية العلوم د

 الإنسانية والاجتماعية، المركز الجامعي، الجزائر.

 ( علم الحفائر وفن المتاحف، الإسكندرية، مطبعة الحضري.1009قادوس، عزت ) 

 ( الرائد في فن التنقيب عن الآثار، ليبيا، م2889الفخراني، فوزي ) نشورات جامعة قار

 يونس، بنغازي.

  ( ضــمانات اســتقلال القضــاء في الفقه الإســلامي يدراســة 1000الرواشــدة، محمد أحمد )

 مقارنة بالقانون الأردنيي، دار رندا للنشر والتوزيع، مؤتة، الأردن.

 ( استقلال القضاء، منشورات نادي القضاة، ط2882عبيد، محمد كامل )القاهرة.2 ، 

 2( استقلال القضاء، دار المنظمة العربية، القاهرة، ط2899روق )الكيلاني، فا. 

 ليلي تح الأموال يدراســـة على الواقعة الجرائم الأردني العقوبات قانون  ،شـــرح الســـعيد كمال

 .2882ي،الطبعةالأولى،عمان،الاردن، مقارنة

 ثانياا: الرسائل والأبحاث:
 

  الاثار وقانون حماية التراث ، دراسة نقدية في قانون 1021الردايدة، محمد علي

 العمراني والحضري ، رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك، الاردن.
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 ( ،اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية الى بلادها 2890اليونســـــــكو )

 الاصلية أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع، باريس.

 ( الحماية الجزا1029محمودي، ســـــــعيد ) ئية للآثار دراســـــــة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير

 سيدي بلعباس، الجزائر. –منشورة، جامعة جيلالي ليباس 

 ( الحمـايـة القـانونيـة للآثـار على ضــــــــــــــوء التشــــــــــــــريعـات الوطنية 1028حمـادو، فـاطيمـة )

 ســــــــــــــيدي –والاتفـاقيـات الـدوليـة، أطروحـة دكتوراه غير منشــــــــــــــورة، جامعة جيلالي ليابس 

 .بلعباس، الجزائر

 ( الحماية الجنائية للآثار والتراث، دراســــة في ضــــوء أحكام قانون 1001الخفاجي، علي )

(، مجلـة المحقق المحلي للعلوم القـانونية 1001لســــــــــــــنـة ) 99الآثـار والتراث العراقي رقم 

 (.1)1والسياسية ، 

 ( الوســـــــــــــــائــل الامينــة لحمــايــة الآثــار والاعمــال الفنيــة، أبحــاث النــدوة 2881أمين، أحمــد )

لعلمية بعنوان حماية الآثار والاعمال الفنية، الندوة العلمية الثانية التي عقدت في صنعاء ا

 ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض.2899أكتوبر سنة  1الى  1من 

 ( ،رسالة 1001العكيدي،  ثائر،سعد،عبدالله ،) ( ، حماية المدنية للأثار)دراسة مقارنة

 عة بابل،  كلية الحقوق،  العراق.ماجستير، جام

 ، (، الحماية الجنائية للأثار في فلسطين :دراسة مقارنه 1028محمود محمد)الشيخ

 ،رساله دكتوره ،جامعه الأردنية ،كليات الدراسات العليا، الاردن .

 



 
 

 
 

115 

  دراسة نقدية في قانون الاثار الاردني وقانون حماية 1021الردايدة ، محمد علي ،

ني والحضري، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كلية الاثار والأنثروبولوجيا التراث العمرا

 ،الاردن.

  الحماية الجزائية الأثار في التشريعات العربية )دراسة 1029العبد الله، سليمان عباس ،

 مقارنة(، رسالة دكتوراه،  جامعة حلب ، كلية الحقوق،  سوريا .

 ( ــاديــة الوقــائي الفرنســــــــــــــي في التجــارب دول المغرب  ( أثر علم الآثــار1022بلقنــدوز، ن

 العربي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر.

 ( الحماية الجزائية للآثار في التشريعات العربية، دراسة مقارنة، 1029العبدالله، سليمان )

 أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة حلب، حلب، سوريا.

 ( دور المنظمــات الـدوليـة والإقليميـة في حمـايـة التراث الثقــافي 1021اســــــــــــــر )الهيـاجي، يـ

 (.2)91وادارته وتعزيزه، مجلة دوماتو، 

 ( حمـايـة الممتلكات الاثرية في كل قانون التراث الثقافي، مجلة 1021وخـارجيـة،  حنـان )

 (.29)2السياسة والقانون، 

  اسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية طه، نانسي محمود احمد، الحماية الجنائية للأثار در

 الحقوق، جامعة الاسكندرية، مصر .

 ( ،الحماية الجزائية للآثار: دراســـة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير 1029محمودي، ســـعيد )

 سيدي بلعباس، الجزائر. -منشورة، جامعة جيلالي ليابس
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 ن الأردني )دراسة (. موانع المسؤولية الجزائية في القانو 1028لعدوان، وضاح سعود )ا

(، 91وصفية تحليلية(، بحث منشور في مجلة جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن، مجلد )

 (.91(، عدد )1ج)

 ( النظم الــدوليــة للحفريــات الاثريــة، المجلــة المصــــــــــــــريــة للقــانون 2899خــاطر، انطوان )

 (.2)9الدولي، 

 لوطنيةا التشريعات بين اثوالتر  للأثار الجنائية ،الحماية رشيد عبدالحق نلأعظمي، بنا 

ن، عمان /الأرد ، العربية عمان جامعة القانون، ،كلية ماجستير ،دراسة الدولية والمواثيق

1028. 

 ( الحماية الجنائية للآثار في القانون الجزائري والقانون المصري، 1009غانم، إسلام )
اني، قتصادية، العدد الثدراسة في القانون المقارن، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والا

 .190الجزائر، ص
 لدوليا القانون  في الثقافي التراث وعناصر الآثار حماية ، إبراهيم رشاد محمد وليد.  د 

 . 1009 الأولى الطبعة ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، الخاص

 ثالثاا: القوانين والتشريعات:
 

 .(1001لسنة ) 19نون رقم المعدل بالقاو ( 2899لسنة ) 12قانون الآثار رقم  .2

قانون الاثار العربي الموحد، مؤتمر الآثار الحادي عشـــــر للآثار، المنظمة العربية للتربية  .1

 .29/1/2899-29والثقافة، تونس ، في الفترة 

 . 1010لسنة  10قانون حماية الأثار المصري رقم   .9

 .2891لسنة  19القانون المدني الاردني رقم  .1

 .2810لسنة  ( 21ني رقم )قانون العقوبات الأرد .9
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 .2899لسنة  99قانون العقوبات المصري رقم  .1

 . 1009 لعام 9 رقم والعمراني الحضاري  التراث قانون  .9

 .1009لسنة  9قانون حماية التراث العمراني والحضاري رقم  .9

 .2889لسنة  10قانون الجمارك الاردني رقم  .8

 قرارات محكمة التمييز . .20

 : يةالإلكترونرابعاا : المواقع 

 

 https://ar.unesco.org/fighttrafficking 

 https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/8/22/%D9

-%81%D9%82%D8%AF

-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1

-%D8%A3%D9%84%D9%81-15

-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9

-AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D8%

%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D9%85%D9%86 

 https://m.youm7.com/story/2020/10/2/%D8%B1%D8%A3%D

-8%B3

%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%AA

-%D9%81%D9%89-%D9%89

-85%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1

-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A

%D8%A9/4997169 

https://ar.unesco.org/fighttrafficking
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/8/22/%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/8/22/%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81
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 https://www.mohamah.net/law/%D8%A3%D9%81%D8%B6
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